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إحداث الجامعات
	ج ر عدد 3286  ـ بتاريخ 16 شوال 1395 (22  أكتوبر 1975 ) ص . 2774


ظهير شريف بمثابة قانون

رقم 1.75.398  بتاريخ 10 شوال 1395  ( 16 أكتوبر 1975 )

يتعلق بإحداث الجامعات.
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف بداخله :

( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )
يعلم من ظهـيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
الفصل الأول
تطبيقا للفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.75.102 بتاريخ 13 من صفر 1395 ( 25 فبراير 1975 ) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات، تحدث الجامعات التالي بيانها:
ـ جامعة محمد الخامس ـ أكدال بالرباط؛ (3)
ـ جامعة محمد الخامس ـ  السويسي بالرباط؛ (3)

ـ جامعة الحسن الثاني ـ عين الشق بالدار البيضاء ؛ (3)

ـ جامعة الحسن الثاني ـ المحمدية بالدار البيضاء؛ (3)

ـ جامعة  سيدي محمد بن عبد الله بفاس ؛
ـ جامعة القرويين بفاس ؛
ـ جامعة محمد الأول بوجدة ؛ (1)
ـ جامعة القاضي عياض بمراكش ؛ (1)
ـ جامعة المولى اسماعيل بمكناس ؛ (2)
ـ جامعة عبد المالك السعدي بتطوان ؛ (2)
ـ جامعة شعيب الدكالي بالجديدة ؛ (2)
ـ جامعة ابن طفيل بالقنيطرة ؛ (2)
ـ جامعة ابن زهر بأكادير ؛ (2)
ـ جامعة الحسن الأول بسطات.(4)
الفصل الثاني

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون .

وحرر بالرباط  في 10 شوال 1395 ) 16  أكتوبر 1975 )

 وقعه بالعطف 
الوزير الأول
الإمضاء : أحمد عصمان
 (1) ظهير شريف رقم 1.78.884 بتاريخ 20 من ربيع الآخـر 1399 ( 19مارس 1979) 
ج .ر عدد 3467 بتاريخ 11 أبريل 1979  ص : 1072 . 

(2) ظهير شريف رقم 1.89.144 صادر  في 22 من ربيع الأول 1410(23 أكتوبر1989) 
ج . ر عدد 4018 بتاريخ فاتح نوفمبر 1989ص : 1387 .

(3) ظهير شريف رقم  1.93.163صادر في 22 من ربيع الأول 1414(10 سبتمبر1993)
ج. ر عدد 4220 بتاريخ 15 سبتمبر 1993  ص : 1621.

(4) ظهير شريف رقم 1.97.164 صادر في 27 من ربيع الأول 1418(2 أغسطس1997)
ج .ر عدد 4518 بتاريخ 18 سبتمبر1997  ص :3721  .

	ج ر عدد 3252 بتاريخ 14 صفر 1395 ( 26 يبراير 1975 ) ص . 719


ظهير شريف بمثابة قانون 
رقم 1.75.102 بتاريخ 13 صفر 1395 (25 يبراير 1975)
يتعلق بتنظيم الجامعات .

الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : 

 بناء على الفصل 102 من الدستور،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
الجزء الأول

الجامعة

الباب الأول 

مهمة الجامعة وإحداثها

الفصل 1
تناط بالجامعات مهمة تلقين التعليم العالي والقيام بالبحث العلمي وتكوين الإطارات والمساهمة في نشر المعرفة والثقافة. 
الفصل 2
تكون الجامعات مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، حسبما هما محددان في ظهيرنا الشريف هذا .
وتوضع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

الفصل 3
تشتمل كل جامعة بالإضافة إلى المصالح المشتركة للرئاسة على مؤسسات جامعية أي كليات ومدارس ومعاهد مختصة تستجيب لحاجات البحث الخاصة .
ويمكن فيما يخص كل كلية إحداث مراكز للدراسات خارج المقر الرئيسي حسب حاجات التعليم والبحث.
الفصل 4
تحدث الجامعات بموجب القانون . وتحدث المؤسسات الجامعية  بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ، كما تحدث مراكز الدراسات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي. 

وتحدد كيفيات إحداث الأحياء الجامعية وتعيين مواقعها وتدبير شؤونها وتسييرها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي. 
الفصل5 
يسير الجامعة رئيس وتتوفر على مجلس. 
الباب الثاني 

رئيس الجامعة=

الفصل 6
يشرف على كل جامعة رئيس يعين بظهير شريف يختار من بين أساتذة الجامعة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
ويتولى الرئيس تنفيذ مقررات السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي في ميداني التعليم والبحث العلمي. 
وينسق أعمال المؤسسات الجامعية باتصال مع مجلس الجامعة.

الفصل 7
يقوم الرئيس أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بالجامعة ويعمل باسمها.
ويمثل الجامعة إزاء الغير ويقوم بجميع الأعمال التحفظية. ويؤهل لتمثيلها أمام المحاكم.
ويقبل الهبات والوصايا المقدمة لفائدة الجامعة التي لا تترتب عنها تحملات أو تقيدها شروط أو بيانات عقارية والتي لا تثير أي تعرض من لدن عائلة الواهب. وفيما يتعلق بهبة أو وصية تترتب عنها تحملات أو تقيدهـا شروط أو بيانات عقارية أو تقدم بشأنها شكايات من لدن العائلات، فإن قبولها أو رفضها يثبت بقرار مشترك لوزير المالية و السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي . 
الفصل 8
يقوم الرئيس بتدبير شؤون مصالح الرئاسة والمصالح المشتركة للجامعة التي يشرف عليها .
ويساعده في تسيير شؤون الرئاسة كاتب عام وموظفون إداريون .
الفصل 9
تشتمل رئاسة كل جامعة بالإضافة إلى الكتابة العامة على مصالح يحدد عددها واختصاصاتها بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من الرئيس. 
الفصل 10
يعين الكاتب العام للجامعة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي من بين الموظفين المـرتبين علـى الأقل في سلم الرواتب رقم 10 المنصوص عليه في المرسوم رقم 2. 73. 722 الصادر في 10 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية. 

الباب الثالث 

التسيير المالي للجامعة 

الفصل 11
توضع مقدرات ميزانية الجامعة لمدة سنة واحدة تبتدئ من فاتح يوليو من كل سنة وتنتهي في 30 يونيو من السنة الموالية (1). 

وتشتمل على قسم يتعلق بالمداخيل والنفقات الخاصة بالمصالح المشتركة التابعة للرئاسة وعلى عدد من الأقسام يساوي عدد المؤسسات الجامعية.

ويتضمن كل قسم المداخيل والنفقات الخاصة بالمصالح المشتركة أو المؤسسات الجامعية باستثناء النفقات التي تبقى ملقاة على كاهل الوزارة المعهود إليها بالوصاية والتي تحدد بقرار مشترك لوزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي. 
الفصل12 
يتولى رئيس الجامعة وضع مقدرات الميزانية المتعلقة بالمصالح المشتركة التابعة للجامعة.
أما مقدرات الميزانية الخاصة بكل مؤسسة جامعية فيضعها رئيس المؤسسة الذي يعرضها على نظر مجلس المؤسسة.
وتقدم جميع هذه المقدرات من طرف الرئيس إلى مجلس الجامعة قبل31 ديسمبر لإبداء رأيه فيها ثم تعرض على نظر الوزير المعهود إليه بالوصاية الذي يقدمها إلى وزير المالية للمصادقة عليها (1). 
الفصل 13
رئيس الجامعة هو الآمر بدفع الاعتمادات من القسم المتعلق بنفقات ومداخيل المصالح المشتركة التابعة لرئاسة الجامعة ويكون كل رئيس مؤسسة جامعية هو الآمر بدفع الاعتمادات من القسم الخاص بالمؤسسة التي يسيرها .
وتحدد بقرار لوزير المالية الشروط المالية والحسابية التي تنجز بها النفقات والمداخيل المتعلقة بالمؤسسة المذكورة.
وتجرى على الجامعة والمؤسسات الجامعية المراقبة المالية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 17 شوال 1379 ( 14 أبريل 1960 ) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وعلى الشركات والمنظمات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات المحلية. 
الفصل 14
تؤهل المؤسسات الجامعية لاستخلاص الواجبات المطابقة للخدمات التي تقدمها المؤسسات المذكورة ولا سيما منها واجبات التسجيل المحددة لائحتها ومبالغها بمرسوم يتخذ باقتراح كل من وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي . 

الباب الرابع 

مجلس الجامعة

الفصل15 
يحدث لدى كل جامعة مجلس يدعى "مجلس الجامعة" . 

الفصل 16
يتألف مجلس الجامعة من :
أعضاء بحكم القانون هم :
رئيس الجامعة ؛
عمداء الكليات ومديري المدارس ؛
مديرو المعاهد المختصة ؛
نواب عمداء الكليات ومساعدو مديري المدارس .

أعضاء منتخبين هم :
أستاذ بالتعليم العالي وأستاذ محاضر وأستاذ مساعد ومساعد عن كل مؤسسة ينتخبهم لمدة سنتين زملاؤهم من نفس السلك .
طالبان عن كل مؤسسة ينتخبهما طلبة المؤسسة المقصودة لمدة سنتين .

أعضاء معينين هم :

ثمانية أعضاء تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استشارة رئيس الجامعة من بين الشخصيات التي تـهتم بالتعليم العالي أو التي تضطلع بمسؤوليات جسيمة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ؛

ممثل تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط ؛

ممثل تعينه السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الإطارات .

وكل عضو من أعضاء مجلس الجامعة فقد الصفة التي انتخب أو عين من أجلها لا يبقى منتميا لهذا المجلس.

ويقوم الكاتب العام للجامعة بمهام كتابة المجلس . 
الفصل 17
تناط بمجلس الجامعة المهام الآتية :

1 - القيام بالدراسات الرامية إلى تحسين مستوى التعليم والتوفيق بينه وبين حاجات البلاد وإلى تحسين التربية وأساليبها وتنمية البحث العلمي ؛

2 - إبداء الرأي في برامج التعليم والبحث المعروضة على نظره ؛

3 - إبداء  الرأي في  مقدرات  الميزانية الخاصة بالجامعة . ويقدم المجلس بعد ذلك اقتراحات يرفعها رئيس الجامعة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ؛

4 - إبداء الرأي في التعيين بناء على الشهادات وفي ترسيم جميع رجال التعليم الباحثين الذين تقترحهم اللجنة العلمية بكل مؤسسة ؛

5 - إبداء الرأي في ترقي رجال التعليم المذكورين باقتراح من نفس اللجنة على أن يستثنى من ذلك رجال التعليم الباحثون المدعوون لممارسة مهام إدارية أو أية مأمورية أخرى لدى المصلحة المركزية لوزارتي التعليم العالي والصحة العمومية ؛

6 - يجتمع المجلس فيما يخص جميع رجال التعليم الباحثين في شكل مجلس تأديبي طبق الكيفيات والشروط المحددة بمرسوم .

ويجتمع مجلس الجامعة في نطاق ممارسة المهام المشار إليها في الفقرات 4 و 5 و6 أعلاه دون حضور ممثلي الطلبة والأعضاء المعينين . ويغير تأليف المجلس في نطاق ممارسة نفس المهام بكيفية لايمكن معها لأي موظف من درجة معينة تقديم اقتراح بشأن موظف أعلى منه في الدرجة التسلسلية . وكيفما كان الحال ، فإن الموظفين المعروضة وضعيتهم على نظر المجلس لا يجوز لهم أن يشاركوا في المداولات . ويتولى مجلس الجامعة إعداد النظام الداخلي للجامعة الذي يعرضه الرئيس على مصادقة السلطة الحكومية  المكلفة بالتعليم العالي.
الفصل 18
يجوز لمجلس الجامعة بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إقرار علاقات تعاون مع جامعات أو منظمات أخرى تهتم بالتعليم أوالبحث . 
الفصل 19
يتولى رئيس الجامعة رئاسة مجلس الجامعة . وإذا تغيب أو عاقه عائق ، قام بمهامه عميد تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي . 

الفصل 20
يجتمع مجلس الجامعة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الظروف إلى ذلك.
ولا يمكن أن يتداول المجلس بكيفية صحيحة على إثر الاستدعاء الأول إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه . وإذا تعذر الحصول على هذا النصاب أمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة بعد مضي ثمانية أيام دون شرط توفر النصاب .
وتتخذ مقررات مجلس الجامعة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس .
الجزء الثاني

المؤسسات الجامعية

الباب الأول
إحداثها وتأليفها

الفصل 21
يشرف على المؤسسات الجامعية عميد أو مدير وتتوفر على مجلس . وتتولى هذه المؤسسات تحضير الإجازات الوطنية الداخلة في اختصاصاتها . ويوقع على هذه الإجازات رئيس المؤسسة ويؤشر عليها رئيس الجامعة.
ويشرف على المعاهد المختصة مدير ويعهد إليها بإنجاز أشغال البحث الداخلة في اختصاصاتها. 
الفصل 22
تتألف المؤسسات الجامعية من قطاعات للتعليم والبحث تحدث بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استشارة رئيس الجامعة وباقتراح من رئيس المؤسسة. غير أن إحداث القطاعات التابعة لكليتي الطب والصيدلة يباشر بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية . 

الفصل 23
تحدد اختصاصات القطاعات وكيفيات تسييرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي. 
الباب الثاني 

تسيير المؤسسات الجامعية

الفصل 24
يعين عمداء الكليات ومديرو المدارس ومديرو المعاهد بظهير شريف بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي .
ويختار عميد الكلية أو مدير المدرسة من بين أساتذة التعليم العالي كما يختار مدير المعهد من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين أو من بين الأشخاص ذوي الأهلية والكفاية في التكوين الجامعي .
الفصل 25
يساعد عميد الكلية ومدير المدرسة على التوالي نائب للعميد ومساعد للمدير يعينان من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من المسؤول عن المؤسسة بعد استشارة رئيس الجامعة . 
الفصل 26
يمارس رؤساء المؤسسات سلطتهم على المصالح الإدارية التابعة لمؤسساتـهم والتي تشتمل بالإضافة إلى كتابة عامة على مصالح يحدد عددها واختصاصاتـها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استشارة رئيس الجامعة وباقتراح من رئيس المؤسسة .

ويعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الـعالي من بين الموظفين المرتبين على الأقل في سلم الرواتب رقم 10 المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.73.722 الـصادر في 10 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية .  
البــاب  الثـالـــث 

مـجلـس المـؤسســة

الفصل 27
يحدث لدى كل مؤسسة جامعية مجلس للكلية أو مجلس للمدرسة أو مجلس للمعهد 
الفصل 28
يتألف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد من :
أعضاء بحكم القانون هم :

عميد الكلية أو مدير المدرسة أو المعهد بصفة رئيس ؛

نائب عميد الكلية أو مساعد مدير المدرسة ؛

أساتذة التعليم العالي العاملون بالمؤسسة .

أعضاء منتخبين هم :
رؤساء القطاعات ؛

ثلاثة أساتذة محاضرين وأستاذان مساعدان ومساعد ينتخبهم لمدة سنتين زملاؤهم من نفس السلك ؛

ثلاثة طلبة ينتخبهم طلبة المؤسسة لمدة سنتين .

أعضاء معينين هم :

شخصان يهتمان بالتكوين الملقن في المؤسسة يختارهما رئيس الجامعة لمدة سنتين باقتراح من المسؤول عن المؤسسة .

وكل عضو من أعضاء المجلس فقد الصفة التي انتخب أو عين من أجلها لا يبقى منتميا للمجلس .
ويقوم الكاتب العام للمؤسسة بمهام كتابة المجلس  . 

الفصل 29
يدرس مجلس المؤسسة مقدرات الميزانية المعروضة على نظره وتعرض عليه لأجل الاستشارة جميع المسائل المتعلقة بما يلي : 
تنظيم فروع التعليم والتربية ؛

برامج التعليم والبحث ؛

تسيير المؤسسة .

وترفع إليه لهذا الغرض تقارير عن أنشطة القطاعات ويؤهل لاقتراح جميع التدابير الكفيلة بالمساهمة في تنمية الحياة العلمية وإشعاعها بالمؤسسة . 

الفصل 30
يجتمع مجلس المؤسسة في شكل مجلس تأديـبي بالنسبة للطلبة طبق الشروط والكيفيات المحددة بمرسوم.  
الفصل31 
يجتمع مجلس المؤسسة ثلاث مرات في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسه .

ولا يمكن أن يتداول المجلس بكيفية صحيحة على إثر الاستدعاء الأول إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه . وإذا تعذر الحصول على هذا النصاب ، أمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة بعد مضي ثـمانية أيام دون شرط توفر النصاب .

وتتخذ مقررات مجلس المؤسسة بأغلبية الأعضاء الحاضرين .وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس . 
الجـزء الثــالث 

مـقـتضيـات مخـتلـفة وانتقاليـة

الفصل 32
يحدد النظام الأساسي لرجال التعليم الباحثين والموظفين الإداريين والتقنيين في الجامعات بموجب مرسوم .
وتحدد بمرسوم كذلك برامج التعليم وأنظمة الدروس والامتحانات .
الفصل 33
تحدد كيفيات انتخاب أعضاء مجلس الجامعة ومجلس المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي .
الفصل34 
تلغى جميع المقتضيات المنافية لـظهيرنا الشـريف هذا المعـتبر بمثابة قانون ولاسيما الظهير الشريف رقـم 1.58.390 الصادر في 15 محرم 1379 (21 يوليوز 1959)  بإحداث جامعة الرباط وتنظيمها والظهير الشريف رقم 1.62.249 الصادر في 12 رمضان 1382 (6 يبراير1963) بإعادة تنظيم جامعة القرويين .

ويستمر العمل بالنصـوص المتعلقة بأنظـمة الدروس والامتـحانات والصادرة تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.58.390 الصادر في 15 محرم 1379 (21 يوليوز 1959) بإحداث جامعة الرباط وتنظيمها والظهير الشريف رقم 1.62.249 الصادر في 12 رمضان 1382 (6 يبراير1963) بإعادة تنظيم جامعة القرويين.
الفصل 35
ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون .

وحرر بفاس في 13 صفر 1395 (25 يبراير 1975)  

 وقعه بالعطف :
لوزيــر الأول ،
الإمضاء : أحمد عصمــان .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) ظهير شريف رقم 1.95.247 صادر في 12 من رمضان 1416 ( 2 فبراير 1996) بتنفيذ القانون رقم 39.95 القاضي بتغيير الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.102 بتاريخ 13من صفر 1395 (25 فبراير1975) المتعلق بتنظيم الجامعات .
 ج . ر . عدد 4365 ـ 12 ذي القعدة   1416(فاتح أبريل 1996)  ص : 537
إحـداث المؤسسات الجامعـية
	ج ر عدد 4086 بتاريخ 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991 ) ص : 223


مرسوم رقم  2 .90 .554 صادر في 2 رجب  1411(18 يناير1991) 

يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية .

الوزير الأول ،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.75.102 بتاريخ 13 من صفر 1395(25 فبراير1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات ولاسيما الفصلين 3  و 4 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.75.398  بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلـق بإحـداث الجامعات، كما وقع تتميمه ؛

وباقتراح من وزير التربية الوطنية ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 جمادى الأولى 1411 ( 26  نوفمبر   1990) ،

رسم ما يلي : 

المادة 1 (2)
تضم جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط المؤسسات الجامعية التالية :

" ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ؛

" ـ كلية العلوم ؛
" ـ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ؛

" ـ المدرسة المحمدية للمهندسين؛

" ـ المدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا؛

" ـ المعهد العلمي ."

المادة  1 المكررة (2)
تضم جامعة محمد الخامس ـ السويسي بالرباط  المؤسسات الجامعية التالية :

" ـ كلية الطب والصيدلة ؛

" ـ كلية طب الأسنان ؛

" ـ كلية علوم التربية ؛

" ـ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ؛(1)
" ـ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا ؛(5)

" ـ المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل الأنظمة ؛

" ـ معهد الدراسات والأبحاث للتعريب ؛

" ـ المعهد الجامعي للبحث العلمي ؛

" ـ معهد الدراسات الإفريقية .
المادة 2  (2)

تضم جامعة الحسن الثاني ـ عين الشق بالدار البيضاء المؤسسات الجامعية التالية :

" ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بعين الشق ؛

" ـ كلية العلوم  بعين الشق ؛

" ـ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ؛

" ـ كلية الطب والصيدلة ؛

" ـ كلية طب الأسنان ؛

" ـ المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك ؛

" ـ المدرسة العليا للتكنولوجيا.

المادة 2  المكررة (2)
تضم جامعة  الحسن الثانيـ المحمدية بالدار البيضاء المؤسسات الجامعية التالية :

" ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بابن مسيك ـ سيدي عثمان ؛

" ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية  بالمحمدية ،

" ـ كلية العلوم بابن مسيك ـ سيدي عثمان ؛

" ـ كلية العلوم  والتقنيات بالمحمدية ؛ (1)

" ـ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية ؛ (1)

" ـ معهد الفكر والحضارة الاسلامية؛

" ـ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بابن مسيك. سيدي عثمان (9).

المادة  3 (2)

تضم جامعة سيدي محمد بن عبد اللــه بفاس المؤسسات الجامعية التالية :

" ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراس ؛

" ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسايس ؛
" ـ كلية العلوم بظهر المهراس؛

" ـ كلية العلوم  والتقنيات بسايس؛ (4)

" ـ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ؛

" ـ كلية الطب والصيدلة ؛(3)

" ـ المدرسة العليا للتكنولوجيا .

المادة  4
تضم جامعة القرويين بفاس المؤسسات الجامعية التالية :

" ـ كلية الشريعة بفاس ؛

" ـ كلية اللغة العربية بمراكش؛

" ـ كلية أصول الدين بتطوان؛
" ـ كلية الشريعة بأكادير .
المادة  5
تضم جامعة محمد الأول بوجدة المؤسسات الجامعية التالية :

" ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛

" ـ كلية العلوم ؛

" ـ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ؛

" ـ المدرسة العليا للتكنولوجيا .

المادة  6
تضم جامعة القاضي عياض بمراكش المؤسسات الجامعية التالية :

" ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ؛

" ـ كلية  العلوم  بالسملالية ؛

" ـ كلية العلوم والتقنيات ؛(1)

" ـ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ؛

" ـ كلية الطب والصيدلة ؛ (3)

" ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببنـي ملال ؛

" ـ كلية العلوم والتقنيات ببنـي ملال ؛

" ـ المدرسة العليا للتكنولوجيا بآسفي .
المادة 7
تضم جامعة مولاي إسماعيل بمكناس المؤسسات الجامعية التالية :

" ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ؛

" ـ كلية  العلوم ؛

" ـ كلية العلوم والتقنيات ؛(3)

" ـ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ؛(1)

" ـ المدرسة العليا للتكنولوجيا ؛

" ـ المدرسة  الوطنية العليا للفنون والمهن ؛(7)

" ـ كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية .

المادة 8
تضم جامعة  عبد المالك السعدي بتطوان المؤسسات الجامعية التالية :

" ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ؛

" ـ كلية  العلوم ؛

" ـ مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة ؛

" ـ كلية العلوم والتقنيات بطنجة ؛

" ـ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  بطنجة؛ (8)

" ـ المدرسة الوطنية  للتجارة والتسيير بطنجة  ؛

" ـ المدرسة  الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة .(7)
لمادة 9
تضم جامعة شعيب الدكالي بالجديدة المؤسسات الجامعية التالية :

" ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية  ؛

" ـ كلية  العلوم  .

المادة 10
تضم جامعة  ابن طفيل بالقنيطرة المؤسسات الجامعية التالية :

" ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ؛

" ـ كلية  العلوم  ؛

" ـ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية .
المادة 11
تضم جامعة  ابن زهر بأكـادير المؤسسات الجامعية التالية :

" ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية  ح

" ـ كلية  العلوم ؛

" ـ المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ؛

" ـ المدرسة العليا للتكنولوجيا .

المادة   11 المكررة (6)

تضم جامعة الحسن الأول بسطات المؤسسات الجامعية التالية :

" ـ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  ؛
" ـ كلية العلوم والتقنيات ؛

" ـ المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.

المادة 12
تحدد على الشكل التالي الأحياء الجامعية المشار إليـها في الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.75.102 المعتبر بمثابة قانون بتاريخ 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) وكذا مقارها :

ـ الحي الجامعي مولاي اسماعيل بالرباط ؛

ـ الحي الجامعي- أكدال بالرباط ؛

ـ الحي الجامعي- السويسي I  بالرباط ؛

ـ الحي الجامعي- السويسي II بالرباط ؛

ـ الحي الجامعي  بالدار البيضاء ؛

ـ الحي الجامعي- ظهر المهرا س  I بفاس ؛

ـ الحي الجامعي- ظهر المهراس II  بفاس ؛

ـ الحي الجامعي سايس بفاس (2) ؛

ـ الحي الجامعي بوجـدة ؛

ـ الحي الجامعي بمراكش ؛

ـ الحي الجامعي بأكادير ؛

ـ الحي الجامعي ببنـي ملال ؛

ـ الحي الجامعي بالجديدة ؛

 ـ الحي الجامعي بالرشيدية ؛

ـ الحي الجامعي بالقنيطرة ؛

ـ الحي الجامعي بمكناس ؛

ـ الحي الجامعي بالمحمدية ؛

ـ الحي الجامعي بسطات ؛

ـ الحي الجامعي بطنجة ؛

ـ الحي الجامعي بتطوان .

المادة 13
ينسخ المرسوم رقم 2.75.662  الصادر في 11 من شوال 1395 ( 17 أكتوبر 1975 ) بـإحداث المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية .

المادة 14
يسند إلى وزير التربية الوطنية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط ،  في 2  رجب  1411(18 يناير 1991)


 الإمضـاء : الدكتور عز الدين العراقي

وقعه بالعطف ،

وزير التربية الوطنية ،

الإمضاء : الطيب الشكيلي 

 (1) مرسوم رقم 2.93.170 صادر في 8 ربيع الاول1414 (27 أغسطس1993  )

ج.ر عدد 4218 ( فاتح سبتمبر 1993) ص : 1541  . 

 (2) مرسوم رقم 2.92.229 صادر في 5 ربيع الآخر1414(22 سبتمبر1993)

ج.ر عدد 4223 (6 أكتوبر 1993) ص : 1925  . 

 (3) مرسوم رقم 2.94.130 صادر في 13 من ذي الحجة 1414 (24 ماي 1994 )

ج.ر عدد 4259 (15  يونيو 1994 ) ص : 909  . 

(4) مرسوم رقم 2.95.77 صادر في 10 محرم 1416 (9 يونيو1995 )

ج.ر عدد 4314 (5  يوليو 1995 ) ص :1950  . 

(5) مرسوم رقم 2.96.1011 صادر في 20 من محرم1418  (27  ماي1997)

ج.ر عدد 4492 ( 19 يونيو 1997) ص : 1611  . 

(6) مرسوم رقم 2.97.156 صادر في 19 من جمادى الأولى 1418 (22 سبتمبر1997 )
ج.ر عدد 4521 (29 سبتمبر 1997 ) ص 3800  . 

 (7) مرسوم رقم 2.97.405 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28  أكتوبر1997 ) 

ج.ر عدد 4532 (6  نوفمبر 1997 ) ص : 4219  . 

(8) مرسوم رقم 2.97.472 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28  أكتوبر1997 )

ج.ر عدد 4532 (6  نوفمبر 1997 ) ص : 4221  . 

(9) مرسوم رقم 2.97.646 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28  أكتوبر1997 )

ج.ر عدد 4532 (6  نوفمبر 1997 ) ص : 4223  . 
اختصاصات المؤسسات الجامعـية
	ج ر عدد 3286 بتاريخ 16 شوال 1395 (22 أكتوبر 1975 ) ص : 4275


مرسوم رقم  2.75.663 الصادر في 11 من شوال 1395 (17أكتوبر 1975)  
يحدد بموجبه اختصاص المؤسسات الجامعية وقائمة الشهادات التي تتولى

تحضيرها وتسليمها .

إن الوزير الأول ،
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.75.102 الصادر في 13من صفر 1395(25يبراير1975) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات ولاسيما الفصل 21 منه ؛

وبناء على المرسوم رقم 2.75.662 الصادر في 11  من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بإحداث المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري ،

يرسم ما يلي : 

الفصل 1
يحدد وفقا للمقتضيات التالية اختصاص المؤسسات الجامعية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.75.662 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 11 من  شوال1395 (17 أكتوبر1975) وكذلك لائحة الشهــادات الوطـنية الراجعة لاختصاصها والــتي تتولى تحضيرها وتسليمها .

الفصل 2

تختص كليات الآداب والعلوم الإنسانية بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث في ميدان الآداب والعلوم الإنسانية . 

وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية الآتيـة :

"ـ الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (4) ؛
"ـ الإجازة في الآداب ؛

"ـ دبلوم الدراسات العليا المتخصصة(17) ؛

"ـ دبلوم الدراسات العليا المعمقة (17) ؛

"ـ الدكتوراه في الآداب (17) . 
الفصل 3
تختص كليات  الطب والصيدلة بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث في ميداني الطب  والصيدلة .

وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية :

"ـ الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (4) ؛

"ـ دبلوم دكتور في الطب ؛

"ـ دبلوم دكتور في الصيدلة ؛

"ـ شهادة الدراسات الخاصة ؛

"ـ دبلوم الدراسات العليا المتخصصة (17) ؛

"ـ دبلوم الدراسات العليا المعمقة (17) ؛

"ـ دبلوم التخصص الطبي (11) ؛

"ـ دبلوم التخصص الصيدلي والبيولوجي (14) ؛

"ـ الدكتوراه (17) . 

الفصل 3    مكرر (3)

تختص كليات طب الأسنان بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث في ميدان طب الأسنان .

وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية :

"ـ الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (4)
"ـ دبلوم دكتور في طب الأسنان (3) ؛

"ـ شهادة الدراسات الخاصة (3) ؛

"ـ دبلوم الدراسات العليا المتخصصة (17) ؛

"ـ دبلوم الدراسات العليا المعمقة (17) ؛

"ـ دبلوم التخصص في طب الأسنان (14) ؛

"ـ الدكتوراه (17) . 

الفصل 4
تخصص كليات العلوم بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث في ميدان العلوم الدقيقة والتطبيقية .

وتتولى تحضير الشهادات الوطنية الآتية :

"ـ الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (4) ؛

"ـ الإجازة في العلوم ؛

"ـ دبلوم الدراسات العليا المتخصصة (17) ؛

"ـ دبلوم الدراسات العليا المعمقة (17) ؛ 

"ـ الدكتوراه في العلوم (17) . 

الفصل   5(12)

تخصص كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث في ميدان العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية .

وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية الآتية :

"ـ شهادة الكفاءة في الحقوق ؛

"ـ دبلوم القانون المقارن (4) ؛

"ـ الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (4) ؛

"ـ الإجازة في الحقوق ؛

"ـ الإجازة في العلوم الاقتصادية (1) ؛

"ـ دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في الحقوق (17)  ؛

"ـ دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في العلوم الاقتصادية (17)  ؛

"ـ دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق (17) ؛

"ـ دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم الاقتصادية (17) ؛

"ـ الدكتوراه في الحقوق (18) ؛ 

"ـ الدكتوراه في العلوم الاقتصادية (17) .

الفصل 6
تخصص كليات الشريعة بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث في ميدان الشريعة الإسلامية والعلوم المرتبطة بها.

وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية الآتية :

"ـ الإجازة العليا (الليسانس) (2)  ؛

"ـ دبلوم الدراسات العليا المتخصصة (17) ؛

"ـ دبلوم الدراسات العليا المعمقة  (17) ؛

"ـ الدكتوراه في الشريعة  (17) . 

الفصل 7
تختص كلية اللغة العربيـة بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث في ميـدان فقـه اللغة وأصول اللغة العربيـة واللغـات السامية .
وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية الآتية :

"ـ الإجازة العليا (الليسانس) (2) ؛

"ـ دبلوم الدراسات العليا المتخصصة (17) ؛

"ـ دبلوم الدراسات العليا المعمقة  (17) ؛

"ـ الدكتوراه في اللغة العربية  (17) . 

الفصل 8
تختص كلية أصول الدين بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث في ميدان تاريخ الديانات والعلوم المرتبطة بها. 

وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية الآتية :

"ـ الإجازة العليا (الليسانس)  (2)

"ـ دبلوم الدراسات العليا المتخصصة (17) ؛

"ـ دبلوم الدراسات العليا المعمقة  (17) ؛

"ـ الدكتوراه في أصول الدين  (17) .

الفصل 9   (16)

تختص المدرسة المحمدية للمهندسين بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث في جميع فروع الصناعة العصرية ولا سيما في التخصصات الآتية :

"ـ الهندسة المدنية والبناء ،

"ـ الهندسة المعدنية ،

"ـ الهندسة الميكانيكية ،

"ـ هندسة الكهرباء والإليكترونيك ، 

"ـ الهندسة الصحية .

وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية الآتية :

"ـ الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (4) ؛

"ـ دبلوم مهندس الدولة ؛

"ـ دبلوم الدراسات العليا المتخصصة (17) ؛

"ـ دبلوم الدراسات العليا المعمقة (17) ؛

"ـ الدكتوراه في العلوم التطبيقية (17) . 

الفصل 10
"تختص كلية علوم التربية بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث في ميدان علوم التربية ويمكنها أن تقوم "بدراسات في ميدان البحث التربوي .

"وتقوم أو تعمل على القيام بأعمال البحث التربوي المتعلق بمختلف درجـات التعليم وتتولى تنسيقها،  "وتعمل لهذه الغاية على إعداد وجمع ونشـر كل الوثائق المتعلقـة بالمناهـج والتقنيات التربوية (4). وتسهم في "إطلاع الجمهور على مهام التربية ، وتنظم تداريب قصـيرة ومتوسطة المـدة في المياديـن التي لها صلة بعلوم "التربيـة ، وتقوم بتنظيم دورات لتدريس اللغة العربية والفرنسية للطلبة الأجانب بالمغرب  (9) .

"وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية الآتية :

 "ـ الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (9) ؛

"ـ الميتريز في علوم التربية (15) ؛

"ـ شهادة الأهلية في ا لتعليم الثانوي (4) ؛

"ـ دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في علوم التربية (17) ؛

"ـ دبلوم الدراسات العليا المعمقة في علوم التربية (17) ؛

"ـ الدكتوراه في علوم التربية (17) . 

الفصل 11
يختص معهد الفكر والحضارة الإسلامية بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث في ميدان الفكر والحضارة الإسلامية لإبراز العبقرية الإسلامية والتعريف بدورها الطلائعي في ميدان الفكر والثقافة والحضارة على الخصوص .

الفصل 12
يكلف معهد الدراسات والأبحاث لأجل التعريب بإنجاز الأشغال اللازمة للتعريب وتطويرها وتوجيهها ويجب عليه العمل في هذا الصدد على جعل اللغة العربية أداة للعمل والبحث في جميع الميادين ولاسيما في ميدان العلوم و التقنية . 
الفصل 13 (8)

"يعنـى معهد الدراسات الافريقية بكـل ما يتعلـق بدراسـة مختلف مظاهر الحضارات الافريقيـة والتراث "المشترك المغربي  الافريقي واللغات واللهجات الافريقية .

"ويناط به لهذه الغاية في الميادين التي تندرج في نطاق مهامه :

 "ـ القيام بالبحث العلمي والنهوض به ،
"ـ تنظيم حلقات دراسية وندوات ومحاضرات ومعارض تساهم فيها بوجه خاص شخصيات افريقية ،
"-إقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية والدولية التي تسعى لتحقيق الأغراض التي يعنى بها ،
"ـ المساهمة في المهرجانات الثقافية والعلمية المنظمة داخل المغرب وخارجه ، 

"ـ تتبع النشاط العلمي العالمي وجمع كل الوثائق والمراجع والكتب والنشرات والأبحاث غير المنشورة "والدوريات والمجلات المتخصصة ،

"ـ القيام بتوزيع نشرة المعهد وجميع الوثائق والدراسات التي لها صلة بمهامه ." 

الفصل 14
تناط بالمعهد العلمي مهمة القيام في ميدان علوم الطبيعة بالأبحاث الأساسية ولاسيما فيما يتعلق بالنباتات والحيوانات والتربة ، ويكلف علاوة على ذلك بوضع بيان إحصائي شامل عن البيئة الطبيعية والبيولوجية وتكوين  مجموعات لمتحف وطني للتاريخ كما يعهد إليه بجمع عناصر خزانة علمية وتهيئة المختبرات والمراصد والبنايات والمراكز اللازمة للأبحاث . 
الفصل 15
يكلف المعهد الجامعي للبحث العلمي بتنمية أعمال البحث بأصول اللغة الجغرافية والأنتربولوجيا والتاريخ والحضارة الوطنية والعمل على تطويرها وتوجيهها بجميع الوسائل الملائمة. ويسهر بالإضافة إلى ذلك على نشر وإذاعة الأشغال العلمية الجامعية ذات المصلحة العامة . 
الفصل 16
يعهد إلى وزير التعليم العالي بتنفيذ هذا الرسوم الذي يعمل به ابتداء من 14 صفر  1395 (26 يبراير 1975) . 
( الفصل النهائي للنص الأصلي )
الفصل 17 (17)

"تختص المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليـل النظم بـمهمة القيام بما يتعلق بالتعليـم العالي والبحث "في ميادين الإعلاميات والإلكترونيات وتحليل النظم .

"ـ وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية الآتية :

"ـ الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (6) ؛
"ـ دبلوم مهندس الدولة (6) ؛
"ـ دبلوم الدراسات العليا المتخصصة (17) ؛

"ـ دبلوم الدراسات العليا المعمقة (17) ؛
"ـ الدكتوراة في العلوم التطبيقية (17) .
الفصل 18  (6)

"تناط بالمدرسة الوطنية العليا للصناعات الكيماوية والبيوكيماوية مهمة القيام بما يتعلق بالتعليم العالي والبحث في "ميدان الصناعة الكيماوية و البيوكيماوية.

وتتولى تحضير و تسليم الشهادات الوطنية الآتية :

"ـ الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (6) ؛
"ـ دبلوم مهندس الدولة (6) ؛
"ـ الشهادة التحضيرية للبحث (6) ؛
"ـ دبلوم الدراسات العليا (6) ؛
"ـ الدكتوراه في العلوم (دكتوراه الدولة) (6) .

الفصل 19    (10)

" تختص المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بكل ما يتعلق بالتعليم العالي التقني والبحث في مختلف فروع التخصصات التالية :

"ـ الهندسة الكهربائية ؛(10)
"ـ الهندسة الميكانيكية ؛(10)
"ـ وتنظم حلقات للدراسات والتأهيل وتجديد التأهيل واستكماله في الميادين المذكورة  .

وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية الآتية :

"ـ الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا ؛(10)
"ـ دبلوم مهندس الدولة (10) ؛
"ـ دبلوم الدراسات العليا المتخصصة (17) ؛

"ـ دبلوم الدراسات العليا الـمعمقة (17) ؛
"ـ الدكتوراه في العلوم التطبيقية (17)
الفصل 20
"تختص المدارس العليا للتكنولوجيا بتكوين تقنيين سامـين في الشعب الداخلة في الميادين العلمية والتقنية "والقانونية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية .(13)

"وتتولى تحضير و تسليم الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (D.U.T) (6)
الفصل 21  (7)

"ينـاط بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة القيـام بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والتكـوين والبحث في ميدان "الترجمة التحريرية والفورية ويمكنها أن تقوم بتنظيم حلقات دراسية في إعادة التكوين واستكمال الخبرة .
"وتقوم بتنظيم دورات لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها ودورات لتعليم لغات أجنبية .
"وتتولى تحضير و تسليم الشهادات الوطنية الآتية :

"ـ دبلوم مترجم تحريري ؛
" ـ  الدبلوم العالي في الترجمة التحريرية ؛
" ـ الدبلوم العالي في الترجمة الفورية ."
الفصل 22
" تختص المدارس الوطنية للتجارة والتسيير (ENCG) في كل ما يتعلق بالتعليم العـالي والتكوين المستمـر "والبحث في ميادين التقنيات التجارية وعلوم تسيير المقاولات .
"وتتولى تحضير و تسليم الشهادات الوطنية التالية :

" ـ دبلوم المدارس الوطنية للتجارة والتسيير (13)؛

" ـ دبلوم الدراسات العليا المتخصصة (17) ؛

"ـ دبلوم الدراسات العليا المعمقة (17) ؛
" ـ الدبلوم الوطني لخبير محاسب (13) ؛
"ـ الدكتوراه (17) .
الفصل 23
" تختص  كليات العلوم والتقنيات  بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث  في ميادين العلوم والتقنيات المرتبطة بالرياضيات التطبيقية والمعلوماتية الصناعية ومعلوماتية التسيير وهندسة الطرائق والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية وعلوم الحياة وعلوم الأرض التطبيقية .
وتتولى تحضير و تسليم الشهادات الوطنية الآتية :

"ـ الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (18) ؛
"ـ دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم (13) ؛

"ـ دبلوم الدراسات الجامعية التقنية (13) ؛
"ـ الميتريز في العلوم التخصصية (13 ) ؛

" ـ الميتريز في العلوم والتقنيات (13) ؛
"ـ  دبلوم مهندس صناعي (18) ؛
"ـ دبلوم مهندس الدولة (18) ؛
ٍ" ـ دبلوم الدراسات العليا المتخصصة (17) ؛

"ـ دبلوم الدراسات العليا المعمقة (17) ؛
" ـ الدكتوراه في العلوم والتقنيات (17) .
الفصل 24 (18) ؛
" تختص المدرسة الوطنية العليا للفنـون والمهـن بكـل ما يتعلـق بالتعليم العـالي والبحث العلمي "والتقني والتكـوين المستمر للمهندسين والأطر ولا سيما في الميادين التالية :
"ـ الهندسة الميكانيكية ؛
"ـ الهندسة الصناعية والإنتاجية ؛
"ـ الهندسة الكهرو ميكانيكية ؛
" ـ الصيانة ؛
"ـ  التأمين ومراقبة الجودة .
يعهد إليها زيادة على ذلك بإنجاز البحث وتطبيقاته وتحسين قيمته وتقديم مساعدتها التقنية  إلى الصناعة. وتحرص على تنمية التعاون العلمي والتقني في المستويين  الوطني والدولي ، وتشجع على نقل التكنولوجيا .

وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية :

"ـ الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا ؛
"ـ دبلوم مهندس الدولة ؛
"ـ دبلوم الدراسات العليا المتخصصة ؛
"ـ دبلوم الدراسات العليا المـعمقة ؛
"ـ الدكتوراه في العلوم التطبيقية .
الفصل 25 (18) ؛
" تختص المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والتقني والتكوين المستمر للمهندسين والأطر ولا سيما في الميادين التالية:

"ـ الهندسة المعلوماتية ؛
"ـ الهندسة الكهربائية ؛
"ـ الهندسة  الصناعية ؛
" ـ هندسة البيئة ؛
" ـ هندسة التكنولوجيا الإحيائية ؛
" ـ الهندسة المدنية ؛
" ـ هندسة الطرائق ؛
"ـ المواصلات .
وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية :

"ـ الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا ؛
"ـ دبلوم مهندس الدولة ؛
"ـ دبلوم الدراسات العليا المتخصصة ؛
"ـ دبلوم الدراسات العليا المعمقة ؛
 "ـ الدكتوراه في العلوم التطبيقية .
(1)  مرسوم رقم 2.78.454 بتاريخ 29 من شوال 1398 ( 2 أكتوبر 1978) 

ج.ر عدد 3440  (4  أكتوبر 1978 ) ص :  2557
(2)  مرسوم رقم 2.79.554 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 ( 12 مايو 1980) 

ج.ر عدد 3527 ( 4 يونيو 1980 ) ص :  721
(3)  مرسوم رقم 2.80.233 بتاريخ 8 صفر 1401 ( 16 دجنبر1980) 

ج.ر عدد 3556.( 24 دجنبر (1980  ص :  1547
(4)  مرسوم رقم 2.82.313 صادر في 16 من ربيع الآخر 1403 ( 31يناير 1983) 

ج.ر عدد 3666.(2 يبراير1983 ) ص :  145
(5)  مرسوم رقم 2.83.555 صادر في 24 من جمادى الأولى 1405 (  15فـبراير 1985) 
ج.ر عدد 3795 (24يوليو 1985 ) ص 926
(6)  مرسوم رقم 2.83.641 صادر في 8 جمادى الآخرة 1406( 18 فبراير1986) 

ج.ر عدد 3825 (19 فبراير1986 ) ص :  205
 (7)  مرسوم رقم 2.85.851 بتاريخ 26 من ذي الحجة 1406( فاتح سبتمبر 1986) 

ج.ر عدد 3853 (  3سبتمبر1986 ) ص :  959
(8)  مرسوم رقم 2.86.734 صادر في 20 من محرم 1408( 15 سبتمبر 1987) 

ج.ر عدد 3907 (16 سبتمبر 1987 ) ص :  890
(9) مرسوم رقم 2.87.458 صادر في 20 من محرم 1408( 15 سبتمبر 1987) 

ج.ر عدد 3907.(16 سبتمبر 1987 ) ص :  890
(10)  مرسوم رقم 2.87.97 صادر في 5 من شعبان  1408( 24 مارس 1988) 

ج.ر عدد 3936.(6 أبريل 1988 ) ص :  314
(11)  مرسوم رقم 2.87. 651 صادر في 20  من صفر  1410( 22 سبتمبر 1989) 

ج.ر عدد 4016 (18 أكتوبر 1989 ) ص :  1328
(12)  مرسوم رقم 2.90. 444 صادر في 2  رجب    1411( 18 يناير 1991) 

ج.ر عدد 4086 (20 فبراير 1991 ) ص :  221
(13)  مرسوم رقم 2.90. 545 صادر في 2  رجب   1411( 18 يناير 1991) 

ج.ر عدد 4086.(20 فبراير 1991 ) ص :  225

(14)  مرسوم رقم 2.92. 179 صادر في 23  من شعبان   1413( 15 فبراير 1993) 
ج.ر عدد 4207 (16 يونيو 1993 ) ص :  970

 (15)  مرسوم رقم 2.92. 314 صادر في 23  من شعبان   1413(15 فبراير 1993) 
ج.ر عدد 4207.(16 يونيو 1993 ) ص :  971

(16)  مرسوم رقم 2.92. 330 صادر في 23  شعبان   1413(15 فبراير 1993) 

ج.ر عدد 4207.(16 يونيو 1993 ) ص :  971
(17)  مرسوم رقم 2.96. 795 صادر في 11 مـن  شوال   1417( 19 فبراير 1997) 
ج.ر عدد 4458 (20 فبراير 1997 ) ص :  326

(18)  مرسوم رقم 2.97.406 صادر في 25  من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر1997) 
ج.ر عدد 4532.(6 نوفمبر 1997 ) ص :  4220

 النظام الأساسي الخاص بهيئة
 الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي
	الجريدة الرسمية عدد 4458 بتاريخ 12 شوال 1417 (20 فبراير 1997)



مرسوم رقم 2.96.793 صادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي.(1)

الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 4 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.75.102 بتاريخ 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات ولا سيما الفصل 32 منه؛

وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بتحديد السن التي يحال عند بلوغها إلى التقاعد موظفو ومستخدمو الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمـع في 16 من جمادى الآخرة 1417 (29 أكتوبر 1996)،
رسم ما يلي :
الجزء الأول

أحكام عامة

المادة 1:- يحدد هذا المرسوم الأحكام النظامية المطبقة على هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي.
وتظل هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان خاضعة لأحكام المرسوم رقم 2.91.265 الصادر في 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
المادة 2:- تشتمل هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي على الأطر التالية:

أستاذ التعليم العالي؛

أستاذ مؤهل؛
أستاذ التعليم العالي مساعد؛

ويجوز للجامعات والمؤسسات الجامعية أن تستعين بأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 24 و25 و26 أدناه.

المادة 3:- تشتمل مهام الأساتذة الباحثين على أنشطة للتعليم والبحث والتأطير .وتمارس هذه الأنشطة كامل الوقت في المؤسسات التي ينتمون إليها.

ولا يجوز للأساتذة الباحثين أن يمارسوا أنشطة التعليم والبحث أو التأطير أو هما معا خارج المؤسسات التي ينتمون إليها إلا بترخيص مكتوب من رئيس المؤسسة التابعين لها وذلك لفترات محددة وفي إطار اتفاقات أو اتفاقيات تربط بين الجامعة أو المؤسسة وبين إحدى الهيئات العامة.

ولا يجوز لهم أن يمارسوا بصفة مهنية نشاطا خاصا بغرض الربح كيفما كانت طبيعته إلا تطبيقا لأحكام الفصل 15 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958). 
المادة 4:- يعهد إلى الأساتذة الباحثين بالمهام التالية:

المساهمة في إعداد برامج التعليم والتكوين والسهر على تنفيذها في شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية وأعمال تطبيقية؛

القيام، متى استلزمت الحاجة ذلك، وبتعاون مع الأوساط المهنية، بتحيين مضامين ومناهج التعليم؛

تنظيم وتوزيع حصص التعليم داخل الشعب أو المجموعات البيداغوجية وفقا لأحكام المادة 5 بعده؛

تقييم ومراقبة معلومات ومؤهلات الطلبة والمساهمة في الحراسة وفي لجان الامتحانات والمباريات؛

المساهمة في تنمية البحث الأساسي والتطبيقي والتكنولوجي وكذا الرفع من قيمته؛

المساهمة في التكوين المستمر لأطر القطاعين العام والخاص ونشر الثقافة والمعارف العلمية والتقنية؛ والقيام لهذه الغاية بتنظيم تداريب دراسية وندوات متخصصة ومحاضرات عامة ومعارض للأشغال؛

القيام بتبادل المعلومات والوثائق والتعاون العلمي مع معاهد ومراكز وهيئات البحث المماثلة الوطنية والأجنبية ومع الجماعات المحلية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية؛

المساهمة في تأطير مشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية.

وتمارس الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة تحت سلطة رؤساء المؤسسات الجامعية بتنسيق مع رؤساء الشعب والمسؤولين عن وحدات التكوين والبحث.  

المادة 5:- تحدد الحصص الأسبوعية لأنشطة التعليم التي يمارسها الأساتذة الباحثون بثماني ساعات (8) من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي وعشر ساعات (10) من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى الأساتذة المؤهلين وأربع عشر ساعة (14) من الأعمال التوجيهية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي المساعدين.

ويجوز للأساتذة الباحثين أن ينجزوا حصصهم التعليمية في شكل دروس رئيسية أو أعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية أو بطريقة تجمع بينهما تراعى فيها المعادلة التالية:

تعادل ساعة من الدروس الرئيسية ساعة ونصفا من الأعمال التوجيهية أو ساعتين من الأعمال التطبيقية.

ويحدد رئيس المؤسسة كل سنة توزيع حصص التعليم باقتراح من رؤساء الشعب والمسؤولين عن وحدات التكوين والبحث.

وإذا تعذر القيام بحصة التعليم الواجبة في المؤسسة المنتمى إليها بما يعادل ثماني ساعات من الدروس الرئيسية، أمكن إنجاز ما تبقى منها في مؤسسة أخرى للتعليم العالي العام داخل دائرة نفوذ يحدد مداها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

وإذا أنجزت البقية المذكورة من حصة التعليم في مدينة أخرى خارج أو داخل دائرة النفوذ المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه، وجب أن تتحمل المؤسسة الطالبة مصاريف الأستاذ الباحث وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 6:- يستفيد الأساتذة الباحثون الذين زاولوا مهامهم لمدة سبع سنوات متتالية من إجازة لأجل البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو تدريب لمدة سنة جامعية ما لم يكن ذلك متنافيا مع حاجات المصلحة.

ويحتفظ المستفيدون من الإجازة لأجل البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو التدريب بمجموع أجرتهم المطابقة لدرجتهم وبحقوقهم في الترقية والتقاعد.

وتحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

المادة 7:- يمكن أن يلج الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه المترشحون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية. ويجوز تمديد هذا الحد من السن لمدة تساوي مدة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن يتجاوز 45 سنة.

على أن هذا الحد الأخير لا يحتج به على المترشحين من الموظفين وفقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.231 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).  
المادة 8:- يعلن عن تعيين الأساتذة الباحثين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من اللجنة العلمية المنصوص عليها في الفقرتين 4 و5 من المادة 17 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.75.102 بتاريخ 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) وبعد استطلاع رأي مجلس الجامعة المعني.

على أن التعيينات المقررة بعد النجاح في مباراة تعلن عنها مباشرة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

المادة 9:- تتألف اللجنة العلمية لكل مؤسسة من :

. رئيس المؤسسة، رئيسا؛

. أستاذين للتعليم العالي يعينهما عميد الجامعة باقتراح من رئيس المؤسسة المعنية لما لهما من أهلية علمية؛

. أستاذين للتعليم العالي بالمؤسسة ينتخبهما نظراؤهما وفق الإجراءات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛

. رئيس الشعبة المعني بالنقطة المدرجة في جدول أعمال اللجنة العلمية؛

. نائب قيدوم الكلية أو المدير المساعد للمدرسة أو الكاتب العام للمعهد مقررا للجنة.

ويجوز لرئيس المؤسسة أن يدعو على سبيل الاستشارة أستاذا للتعليم العالي في التخصص قصد إبداء رأيه حول مسألة مدرجة في جدول الأعمال.

وفي حالة عدم توفر المؤسسة على العدد الكافي من أساتذة التعليم العالي، يجوز لرئيس المؤسسة أن يستعين بأساتذة مؤهلين وإلا فبأساتذة للتعليم العالي مساعدين لأجل تتميم تأليف اللجنة العلمية.

ويمارس أعضاء اللجنة العلمية الآخرون انتدابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد باستثناء الرئيس والمقرر.

ويمكن أن تستشار اللجنة العلمية في طلبات الإجازة لأجل البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو التدريب، وفي اختبار المترشحين للتوظيف في درجة الأساتذة الباحثين المشاركين والأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس المشار إليهم في المواد 24 و25 و26 أدناه وفي كل مسألة أخرى يعرضها عليها رئيس المؤسسة، ولا يجوز لأي عضو من اللجنة العلمية أن يحضر جلسة النظر في القضايا التي تهم وضعيته الإدارية أو وضعية أستاذ باحث من درجة أعلى.
الجزء الثاني

الأساتذة الباحثون

الباب الأول

أساتذة التعليم العالي
المادة 10:- ينجز أساتذة التعليم العالي حصتهم التعليمية في شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية أو هما معا. ويتمتعون بالأسبقية في إلقاء الدروس الرئيسية.

ويضطلعون بمسؤولية تحيين البرامج وتنسيق أنشطة التعليم المعهود بها إليهم.

ويشرفون بالإضافة إلى ذلك، على أعمال البحث والرسائل والأطروحات ويساهمون في لجان الامتحانات والمناقشة والتأهيل الجامعي والمباريات.

المادة 11:- يشتمل إطار أستاذ التعليم العالي على ثلاث درجات (أ) و(ب) و(ج) تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
	الدرجة (أ). الأرقام الاستدلالية
	الدرجة (ب). الأرقام الاستدلالية
	الدرجة (ج). الأرقام الاستدلالية

	الربة الأولى……760 

الرتبة الثانية   …785

الرتبة الثالثة  …810

الرتبة الرابعة….835
	الرتبة الأولى…………860 

الرتبة الثانية…………885

الرتبة الثالثة…………915

الرتبة الرابعة …..……945
	الرتبة الأولى…    ……975 

الرتبة الثانية…………1005

الرتبة الثالثة…………1035

الرتبة الرابعة….. ……1065 

الرتبة الخامسة…   ..…1095


المادة 12:- يوظف أساتذة التعليم العالي بكل مؤسسة جامعية وفي حدود المناصب المالية المفتوحة على إثر مباراة تفتح في وجه الأساتذة المؤهلين العاملين بالمؤسسات الجامعية والحاصلين على التأهيل الجامعي والمزاولين عملهم طوال أربع سنوات على الأقل بهذه الصفة.

 وتحدد إجراءات تنظيم المباراة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

المادة 13:- يعين أساتذة التعليم العالي في رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم القديم أو يفوقه مباشرة.

ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي معادل أو إذا كانت الفائدة من إعادة هذا الترتيب تقل عن الفائدة التي قد يحصلون عليها بواسطة ترقية في الرتبة بإطارهم القديم، ويفقدون هذه الأقدمية في حالة العكس.

المادة 14:- يرقى أساتذة التعليم العالي بكيفية مستمرة من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة.

وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى كل سنتين.

وتتم الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة ضمن الشروط ووفق الأنساق التالية:
النسق الاستثنائي:يرقى عشرون في المائة 20 % من عدد  المترشحين المسجلين في الجدول السنوي للترقية في الدرجة والقائمين في الجامعة بمهام التعليم والبحث إلى الدرجة الموالية مباشرة بعد  سنتين من الأقدمية في الرتبة الثالثة من الدرجة المقصودة.

النسق السريع : يرقى عشرون في المائة 20 % من عدد المترشحين  المسجلين في الجدول السنوي للترقية في الدرجة السالف الذكر والقائمين  في الجامعة بمهام التعليم والبحث إلى الدرجة الموالية مباشرة بعد سنة  من الأقدمية في الرتبة الرابعة من الدرجة المقصودة.

النسق العادي : يرقى المترشحون الآخرون المسجلون في الجدول السنوي  للترقية في الدرجة السالف الذكر والقائمين في الجامعة بمهام التعليم والبحث  إلى الدرجة الموالية مباشرة إما بعد سنتين من الأقدمية وإما بعد ثلاث سنوات  من الأقدمية في الرتبة الرابعة من الدرجة المقصودة. ( 4)

وتتم الترقية من درجة إلى أخرى كل سنة عن طريق جدول الترقية في الدرجة.

ويجب على المترشحين المعنيين بالأمر أن يودعوا ملفا لدى رئيس المؤسسة التي ينتمون إليها وذلك في المكان والتاريخ المحددين كل سنة لهذا الغرض.

وتقدم الملفات المذكورة في شكل تقارير مفصلة عن أنشطة المترشح، معززة بجميع الوثائق والمستندات المثبتة.

ويتناول التقرير السالف الذكر أعمال البحث المنجزة والمنشورة بصورة فردية أو جماعية، والمساهمة في أنشطة علمية وطنية ودولية والأنشطة المهنية والبيداغوجية.

وتعرض هذه التقارير على اللجنة العلمية التي تقوم بدراستها وفقا لمقاييس تحدد  بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي و إدراجها حسب الاستحقاق في قوائم ن مطابقة لأنساق الترقي المشار إليه أعلاه. ( 4)
وتعلن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مباشرة عن الترقية في الرتبة والدرجة بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين المعهود إليهم بمسؤولية إدارية أو الموجودين في وضعية إلحاق.
الباب الثاني

الأساتذة المؤهلون
المادة 15:- يزاول الأساتذة المؤهلون عملهم بتعاون مع أساتذة التعليم العالي في شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية وأعمال تطبيقية.

ويتمتعون بالأسبقية على أساتذة التعليم العالي المساعدين في إلقاء الدروس الرئيسية.

ويساهمون في تحيين برامج التعليم المعهود به إليهم.

ويقوم الأساتذة المؤهلون الحاصلون على التأهيل الجامعي أو على دكتوراه للدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها بالإشراف على أعمال البحث والرسائل والأطروحات ويساهمون في لجان الامتحانات والمناقشة والتأهيل الجامعي والمباريات.

ويقومون زيادة على ذلك بالمهام المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه.  

المادة 16:- يشتمل إطار الأساتذة المؤهلين على ثلاث درجات (أ) و(ب) و(ج) تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
	الدرجة (أ). الأرقام الاستدلالية
	الدرجة (ب). الأرقام الاستدلالية
	الدرجة (ج). الأرقام الاستدلالية

	الرتبة 1…… ……580 

الرتبة 2………  …620

الرتبة 3…………660

الرتبة 4…………720
	الرتبة 1……………779 

الرتبة 2……………812

الرتبة 3……………840

الرتبة 4……………870
	الرتبة 1………900 

الرتبة 2………930

الرتبة 3………60

الرتبة 4………990

الرتبة 5………1020




المادة 17:- يوظف الأساتذة المؤهلون مباشرة بناء على المؤهلات من بين أساتذة التعليم العالي المساعدين الحاصلين على التأهيل الجامعي والمتوافر فيهم أحد الشرطين التاليين:

أن يبلغوا الرتبة الثالثة على الأقل من الدرجة (أ) الخاصة بأساتذة التعليم العالي المساعدين بالنسبة للمتفرعين منهم عن إطار من الأطر التعليمية؛

أن يثبتوا قضاء أربع سنوات على الأقل بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد بالنسبة للمترشحين الآخرين.

ويعينون وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.

وتحدد بمرسوم الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي المشار إليه في المادة 12 أعلاه وفي هذه المادة.
المادة 18:- يرقى الأساتذة المؤهلون من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة وفق الشروط المحددة في المادة 14 أعلاه.

الباب الثالث

أساتذة التعليم العالي المساعدون
المادة 19:- يزاول أساتذة التعليم العالي المساعدون عملهم تحت مسؤولية وإشراف أساتذة التعليم العالي والأساتذة المؤهلين في شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية وأعمال تطبيقية.

ويساهمون زيادة على ذلك في المهام المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه.

المادة 20:- يشتمل إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين على أربع درجات (أ) و(ب) و(ج) و(د) تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:

	الدرجة (أ) الأرقام الاستدلالية
	الدرجة (ب) الأرقام الاستدلالية
	الدرجة (ج) الأرقام الاستدلالية
	الدرجة (د) الأرقام الاستدلالية

	الرتبة 1……509 

الرتبة 2……542

الرتبة 3……574

الرتبة 4……606
	الرتبة 1 …639 

الرتبة 2..…704

الرتبة 3..…746

الرتبة 4…..779
	الرتبة 1…812 

الرتبة 2…840

الرتبة 3…870

الرتبة 4…900
	الرتبة 1…930 

الرتبة 2…960

الرتبة 3…990

الرتبة 4…1020


المادة 21:- يوظف أساتذة التعليم العالي المساعدون بكل مؤسسة معنية على إثر مباراة مفتوحة في وجه المترشحين من حملة الدكتوراه أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها لها.

"ويجوز، خلال فترة انتقالية تنتهي ابتداء من 31 ديسمبر 2002، أن يشارك كذلك في المباراة "المذكورة مع الإعفاء من الإدلاء بالدكتوراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه المترشحون حملة "دكتوراه الدولة أوشهادة معترف بمعادلتها لها." (2)

وتحدد إجراءات تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 22:- يعين المترشحون الناجحون في مباراة أساتذة التعليم العالي المساعدين في الرتبة الأولى من الدرجة (أ)، ويقضون بهذه الصفة تدريبا لمدة سنتين يمكن على إثره ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة.

ويمكن تمديد فترة التدريب المذكور لمدة سنة إذا لم يبرهن أستاذ التعليم العالي المساعد خلال تدريبه على الأهلية اللازمة للقيام بمهمته، ويبرر التمديد بتقرير تعده اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.

وفي حالة التمديد، لا تعتبر في الترقية إلا مدة التدريب العادية.

وفيما يخص أساتذة التعليم العالي المساعدين الذين لم يقترح ترسيمهم على إثر مدة تدريبهم، يمكن إما إعفاؤهم وإما إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون للإدارة من قبل.

على أن المترشحين المنتمين إلى أحد أطر الموظفين المرسمين يعاد ترتيبهم بعد الترسيم إن اقتضى الحال في رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم الأصلية وذلك وفق الشروط المحددة في المادة 13 أعلاه.

ويعفى من التدريب المترشحون المتفرعون إما عن إطاري الأساتذة المساعدين والمساعدين المرسمين وإما عن إطار أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي المتوفرين على الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة والذين زاولوا بصفة فعلية مهام تعليمية طوال مدة سنتين جامعيتين على الأقل بمؤسسة جامعية للتعليم العالي أو مؤسسة لتكوين الأطر العليا. ويعينون ويعاد ترتيبهم بحسب الحالة في درجة أستاذ التعليم العالي مساعد المشتملة على رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم الأصلية وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.

المادة 23:- يرقى أساتذة التعليم العالي المساعدون من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة وفق الشروط المحددة في المادة 14 أعلاه.
الباب الرابع

الأساتذة الباحثون غير الدائمين
المادة 24:- يجوز لمؤسسات التعليم الجامعية أن نستعين، متى استلزمت الحاجة ذلك ولمدة سنة قابلة للتجديد، بأساتذة غير دائمين تكون لهم صفة أساتذة مشاركين أو أساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس.

المادة 25:- يوظف الأساتذة المشاركون في حدود عدد المناصب المقيدة للمؤسسة في الميزانية من بين أساتذة باحثين أجانب أو خبراء أو مهنيين للقيام بمهام تعليمية معينة.

وتحدد وضعيتهم بعقد.

وتعادل أجرة كل أستاذ مشارك الأجرة الذي يتقاضاها الأستاذ الباحث على أن تتوافر فيه نفس الشروط المتعلقة بالشهادات وأن تكون له تجربة مهنية مماثلة.

 المادة 26:- يعتبر الأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس أطرا مكملة بمؤسسات التعليم. ويختارون مؤقتا بمقرر لرئيس المؤسسة من بين الأشخاص المتوفرين على تجربة مهنية معتبرة لها علاقة بمادة التدريس.

 وتحدد أجور الأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.75.667 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) في شأن التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لبعض رجال التعليم العالي. 
الباب الخامس

نظام التعويضات
المادة 27:- يتقاضى أساتذة التعليم العالي والأساتذة المؤهلون وأساتذة التعليم العالي المساعدون علاوة على المرتب المنفذ لدرجاتهم ورتبتهم تعويضا عن البحث وتعويضا عن التأطير.

ويؤدى التعويضان المذكوران كل شهر عند انتهائه، ولا يمكن أن يجمع بينهما وبين أية تعويضات أو مكافآت أو منافع أخرى كيفما كان نوعها ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف والتعويضات عن الساعات الإضافية.

وتحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم المبالغ الشهرية للتعويض عن البحث والتعويض عن التأطير المشار إليهما في الفقرة الأولى أعلاه وتاريخ العمل بهما.

الجزء الثالث

أحكام خاصة وانتقالية
الباب الأول

أحكام خاصة
المادة 28:- يمكن في حدود عشرين منصبا ماليا أن تسند لأساتذة باحثين للتعليم العالي مهام إدارية أو أية مهمة أخرى بالمصلحة المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

ويعلن مباشرة عن ترقيتهم من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

المادة 29:- لأجل تطبيق أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.75.102 بتاريخ 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) يعتبر في حكم الأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين الأساتذة المؤهلون وأساتذة التعليم العالي المساعدون المشار إليهم في المادة 2 أعلاه.
الباب الثاني

أحكام تتعلق بالأساتذة الباحثين

 المتدربين والمرسمين
المادة 30:- يعاد إدماج أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين المزاولين مهامهم في تاريخ تنفيذ هذا المرسوم على التوالي في أطر أستاذ التعليم العالي وأستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي المساعد المنصـوص عليهـا في المادة 2 أعلاه وفق الشروط التالية مع مراعاة أحكام المادتين 32 (الفقرتين 3 و4) و34 (الفقرتين 2 و3).

المادة 31:- :- يعاد إدماج أساتذة التعليم العالي باعتبار الدرجة والرتبة والأقدمية في الرتبة في إطار أستاذ التعليم العالي في الدرجة المشتملة على رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم الأصلية.

ويحتفظون في درجتهم الجديدة بالأقدمية المكتسبة بالرتبة القديمة في حدود سنتين، على أن الاستفادة من هذه الأقدمية ترفع إلى ثلاث سنوات إذا تمت إعادة الإدماج المذكورة في الرتبة الأخيرة من الدرجة الجديدة. 

المادة 32:- يعاد إدماج الأساتذة المحاضرين، باعتبار الدرجة والرتبة والأقدمية في الرتبة، في إطار أستاذ مؤهل في الدرجة المشتملة على رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم الأصلي.

ويحتفظون في درجتهم الجديدة بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 31 أعلاه.

ويعاد إدماج الأساتذة المحاضرين الذين يثبتون حصولهم على دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها في تاريخ التنفيذ المذكور في إطار أستاذ مؤهل وفق الشروط المقررة في الفقرتين 1 و2 أعلاه، ويعاد ترتيبهم مباشرة في إطار أستاذ التعليم العالي بعد قضاء أربع سنوات من العمل بهذه الصفة.

ويعاد إدماج الأساتذة المحاضرين غير الحاصلين على دكتوراه الدولة بتاريخ تنفيذ هذا المرسوم في إطار الأستاذ المؤهل وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 أعلاه. ويعاد ترتيبهم مباشرة في إطار أستاذ التعليم العالي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بعد مناقشة أطروحتهم لنيل دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها إن هم ناقشوا هذه الأطروحة خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.   

المادة 33:- يعاد إدماج الأساتذة المساعدين البالغين على الأقل الرتبة الأولى من الدرجة (ب) في تاريخ تنفيذ هذا المرسوم في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد في الدرجة المشتملة على رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم. ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في الرتبة القديمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه.

وفيما يخص الأساتذة المساعدين البالغين الرتبة الخامسة من الدرجة (أ) في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية يمكن أن يعاد إدماجهم دون أقدمية في الرتبة الأولى بالدرجة (أ) الخاصة بأساتذة التعليم العالي المساعدين وذلك بناء على اقتراح من اللجنة العلمية وبعد استطلاع رأي مجلس الجامعة المعني مع مراعاة المعايير التالية:

الشهادات والمؤهلات المتوفر عليها؛

الأعمال والنشرات المنجزة؛

العروض المقدمة في المناظرات والندوات الوطنية والدولية؛

أعمال البحث الجارية.

أما الأساتذة المساعدون المرسمون غير البالغين الرتبة الخامسة من الدرجة (أ) فيعاد إدماجهم مباشرة في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد بعد مناقشة أطروحتهم لنيل الدكتوراه المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.796  بتاريخ 11 شوال 1417  (19 فبراير 1997).

ويعاد إدماج الأساتذة المساعدين الحاصلين على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد بعد ترسيم المعنيين بالأمر في إطارهم الأصلي والاستفادة في هذا الإطار من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات. وتتم إعادة الإدماج المذكورة وفقا للفقرات 1 أو2 أو3 أعلاه.

ويظل الأساتذة المساعدون غير المتوفرين في تاريخ العمل بهذا المرسوم على الشروط المنصوص عليها في الفقرات 2 أو3 أو4 أعلاه خاضعين لأحكام المرسوم رقم 2.75.665 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) في شأن النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الباحثين في التعليم العالي ويعاد إدماجهم في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد بمجرد ما يتوفرون على أحد الشروط المذكورة.
المادة 33 مكررة :-  يمكن أن يستفيد بتاريخ فاتح يوليو 1996 من أقدمية ثلاث سنوات كل من أساتذة التعليم العالي و الأساتذة المحاضرين و الأساتذة المساعدين من الدرجتين "ب " و "ج" الذين زاولوا تسع سنوات بصفة أساتذة باحثين و الذين تمت إعادة إدماجهم بهذا التاريخ على التوالي أساتذة التعليم العالي و أساتذة مؤهلين و أساتذة التعليم العالي المساعدين من الدرجات "أ " و "ب" و "ج"  تطبيقا للمواد 31 و 32 و 33 ( الفقرة الأولى أعلاه و ذلك بناء على اقتراح من اللجنة العلمية و بعد استطلاع رأي مجلس الجامعة المعني مع مراعاة المعايير المحددة في المادة 33 الفقرة الثانية أعلاه.

غير أن تاريخ المفعول المادي لأحكام هذه المادة يسري ابتداء من فاتح يوليو 1999 ( 4)

المادة 34:- بصفة انتقالية وخلال مدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية:

يعاد إدماج أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن إطار الأساتذة المساعدين في إطار أساتذة التعليم العالي عند حصولهم على دكتوراه الدولة وتوفرهم على الأقل على الرتبة الثانية من الدرجة (ب) من إطارهم؛

يعاد إدماج أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن إطار الأساتذة المساعدين في تاريخ مفعول هذا المرسوم وكذا الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة 5 من المادة 33 أعلاه، في إطار الأساتذة المؤهلين بعد حصولهم على دكتوراه الدولة أو على شهادة معترف بمعادلتها لها. ويعاد إدماجهم جميعا مباشرة في إطار أساتذة التعليم العالي بعد قضائهم أربع سنوات بصفة أستاذ مؤهل.

المادة 35:- يعاد مباشرة إدماج المساعدين المرسمين المزاولين عملهم بتاريخ مفعول هذا المرسوم في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين باعتبار الدرجة والرتبة والأقدمية في الرتبة المكتسبة في إطارهم وذلك بعد مناقشة أطروحتهم لنيل الدكتوراه المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 33 أعلاه ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه. 

المادة 36:- يحتفظ الأساتذة الباحثون المعنيون بالتدابير المنصوص عليها في المواد 30 و31 و32 و33 و34 و35 أعلاه بالوضعية الإدارية التي كانت لهم في تاريخ تنفيذ هذا المرسوم إلى أن تصبح قرارات إعادة إدماجهم في مختلف الأطر والدرجات المذكورة أعلاه سارية المفعول.

وتعتبر الأقدمية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه والمكتسبة من لدن الأساتذة الباحثين في درجتهم القديمة كما لو تم قضاؤها في درجاتهم الجديدة لأجل تطبيق أحكام هذا المرسوم. 

المادة 37:- يوضع إطار الأساتذة المساعدين وإطار المساعدين في طريق الانقراض ابتداء من تاريخ تنفيذ هذا المرسوم ويظلان خاضعين لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.75.665 بتاريخ 11 من شـوال 1395 (17 أكتوبر 1975) مع مراعاة أحكام الفقرة 2 بعده.

وبالرغم من جميع الأحكام التنظيمية المنافية فإن الأساتذة الباحثين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو 1996 إلى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية إما بصفة أساتذة محاضرين على أساس دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها وإما بصفة أساتذة مساعدين على أساس دبلوم الدراسات العليا أو شهادة معادلة له أو شهادة يتأتى بها التوظيف بناء على المؤهلات في إطار مهندسي الدولة أو شهادة الدراسات الجامعية العليا أو شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه يعاد إدماجهم على التوالي في إطار الأساتذة المؤهلين وإطار أساتذة التعليم العالي المساعدين وفق الشروط التالية:
يعاد إدماج الأساتذة المحاضرين في تاريخ توظيفهم في إطار الأساتذة المؤهلين في الرتبة الأولى من الدرجة (أ) ويقضون فيها بهذه الصفة تدريبا لمدة سنتين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، ويعاد ترتيبهم مباشرة في إطار أساتذة التعليم العالي بعد ترسيمهم ومزاولة العمل طوال أربع سنوات على الأقل بصفة أساتذة مؤهلين وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 32 أعلاه؛

الأساتذة المساعدون الذين تم توظيفهم خلال المدة المشار إليها أعلاه، يعاد إدماجهم، بعد ترسيمهم في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين بمجرد ما يبلغون إما الرتبة الخامسة من الدرجة (أ) وإما الرتبة الأولى على الأقل من الدرجة (ب) الخاصة بالأساتذة المساعدين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه، أما الأساتذة المساعدون الذين تم توظيفهم على أساس شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه فيعاد إدماجهم في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين بعد ترسيمهم بصفة أساتذة مساعدين والاستفادة في هذا الإطار من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 33 أعلاه.
  ويستفيد الأساتذة المساعدون والمساعدون المشار إليهم في هذه المادة من تعويض عن البحث وتعويض عن التأطير تحدد مبالغهما الشهرية طبق الجدول الملحق بهذا المرسوم ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه.  

الباب الثالث

أحكام ختامية
المادة 38:- ينفذ هذا المرسوم ابتداء من فاتح يوليو 1996.

وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.75.665 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد 33 (الفقرة الأخيرة) و35 و36 و37 أعلاه.

المادة 39:- يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997)
الإمضاء : عبد اللطيف الفلالي

وقعه بالعطف :

وزير التعليم العالي 

وتكوين الأطر والبحث العلمي،

الإمضاء : إدريس خليل.

وزير المالية والاستثمارات الخارجية،

الإمضاء : محمد القباج.

وزير المنتدب لدى الوزير الأول 

المكلف بالشؤون الإدارية،

الإمضاء : مسعود المنصوري.
1- مرسوم رقم 2.96.793 صادر في 11 شوال 1417 (19 فبراير 1997 )

   ج ر 4458 بتاريخ 20 فبراير 1997.
2- مرسوم رقم 2.99.909 صادر في 3 شوال 1419 (21 يناير 1999) 
   ج.ر عدد 4674بتاريخ 18 مارس 1999 .

3- مرسوم رقم 2.99.55 بتاريخ 19 محرم 1420 (6 ماي 1999)
   ج.ر عدد 4696 بتاريخ 3 يونيو 1999.
4- مرسوم رقم 2.00.886 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1421 (19 فبراير 2001) 
   ج.ر عدد 4880 بتاريخ 8 مارس 2001.
جدول ملحق بتحديد المقادير الشهرية للتعويضات الممنوحة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي
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 (2) مرسوم رقم 2.99.55 بتاريخ 19 من محرم 1420 (6 ماي 1999) 

نشر بالجربدة الرسمية رقم 4696 بتاريخ 3 يونيو 1999

 النظام الأساسي الخاص بهيئة
 الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة

وطب الأسنان
	الجريدة الرسمية عدد 4682  بتاريخ 28 ذي الحجة 1419 (15 أبريل 1999)


مرسوم رقم  2.98.548   صادر في 28 من شوال 1419
(15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص

بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 4 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.75.102 الصادر في 13 من صفر 1395 (25 فبراير1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 32 منه ؛
وعلى القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.123 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1417 (21 أغسطس 1996) ولاسيما المادتين 56 و 57 منه؛
وعلى القانون رقم 11.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر1971) بتحديد السن التي يحال عند بلوغها إلى التقاعد موظفو ومستخدمو الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج الأطر والدرجات والمناصب بالإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في21 من ذي القعدة 1413 (13ماي 1993) المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.77.510 الصادر في 15 من شوال 1397 (29 سبتمبر 1977) بتحديد الشروط التي يكلف بموجبها بعض الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العسكريين بمهام التعليم في كليتي الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.90.471 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1411 (25 دجنبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للمدرسين الباحثين في كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 5 رمضان 1419 (24 ديسمبر 1998) ؛
رســم مـا يلــي:

الجــزء الأول

أحكـام عامــة

الـمادة الأولى

يحدد هذا المرسوم الأحكام النظامية المطبقة على هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان .
الـمادة 2

تتألف هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان بالإضافة إلى منصب الأستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية من الأطر التالية :

- أستاذ التعليم العالي ؛

- أستاذ مبرز  ؛

- أستاذ التعليم العالي مساعد .

ويمكن لكليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان الاستعانة بأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 38 و 39 و 40 أدناه .
الـمادة 3

 يزاول الأساتذة الباحثون في الطب والصيدلة وطب الأسنان كامل الوقت أنشطة التدريس والتأطير والبحث ومهام ذات منفعة عامة .

ويكلفون علاوة على ذلك بمهام العلاج والوقاية والتسيير داخل التشكيلات الاستشفائية ولاسيما في المراكز الاستشفائية .
ولا يجوز للأساتذة الباحثين، مع مراعاة أحكام المادة 8 أدناه، أن يزاولوا أنشطة التدريس والبحث والتأطير والتسيير أو العلاج أو هما معا والتسيير أو الوقاية أو هما معا خارج كلياتهم إلا بإذن مكتوب من القيدوم ومدير المركز الاستشفائي التابعين له ولفترات محددة في إطار اتفاقات أو اتفاقيات تربط الجامعة أو المؤسسة بهيئة عامة . 

ولا يجوز لهم أن يزاولوا بصفة مهنية أي نشاط خاص بغرض الربح كيفما كانت طبيعته إلا تطبيقا لأحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) والمادتين 56 و 57 من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب المشار إليهما أعلاه . 

الـمادة 4

تزاول أنشطة الأساتذة الباحثين المنصوص عليها في هذه المادة تحت سلطة قيدوم الكلية المعنية بتنسيق مع رؤساء الشعب ورؤساء المصالح الاستشفائية .

ويشارك الأساتذة الباحثون في الطب والصيدلة وطب الأسنان في إعداد برامج التعليم والتكوين ويتولون تنفيذها في شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية وأعمال تطبيقية وتأطير التداريب الاستشفائية .

ويباشرون كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبمساعدة الأوساط المهنية، تحيين مضامين ومناهج التعليم .

ويقومون بتنظيم حصص التعليم وتوزيعها في حظيرة الشعب أو الفرق البيداغوجية وفقا لأحكام المادة 8 أدناه.
ويباشرون تقييم ومراقبة معلومات الطلبة ومؤهلاتهم ويساهمون في الحراسة وفي لجان الامتحانات والمباريات .

ويساهمون في تنمية الأبحاث الأساسية والتطبيقية والتكنولوجية وكذا الرفع من قيمتها  .
ويشاركون في التكوين المستمر للأطر في القطاعين العام والخاص ونشر الثقافة والمعلومات العلمية والتقنية ؛ وينظمون لهذه الغاية تداريب دراسية وندوات متخصصة ومحاضرات عامة وعروض أعمال .

ويقيمون تبادلا للمعلومات و الوثائق وتعاونا علميا مع المعاهد والمراكز وهيئات التعليم والبحث المماثلة الوطنية والأجنبية ومع الجماعات المحلية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية .

ويشاركون في تأطير أطروحات نهاية الدراسات والأعمال الميدانية . 

الـمادة 5

تتعلق مهام البحث بإجراء دراسات وأعمال فردية أو جماعية يمكن أن تهم ميدانا أو عدة ميادين قصد تحقيق الأغراض التالية بوجه خاص :

- جمع المعطيات المتعلقة بالأوبئة التي يمكن استخدامها لإعداد استراتيجية للوقاية الصحية؛

- إنجاز أعمال بحث بيداغوجي قصد الرفع من مستوى التعليم الطبي وضمان استكمال خبرة الأساتذة الباحثين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ؛

- القيام بأعمال بحث أساسي وتطبيقي وتكنولوجي قصد المساهمة في تحسين المستوى الصحي للبلاد .
الـمادة 6

تهدف أعمال العلاج والوقاية إلى المساهمة في تنمية النظام الصحي وإلى الرفع  من المستوى الصحي للسكان . ويساهم الأساتذة الباحثون في مهام الإدارة التي تستلزمها الأعمال المذكورة .

الـمادة 7

يزاول الأساتذة الباحثون أنشطتهم الاستشفائية في حظيرة المؤسسات الجامعية والتشكيلات الصحية الاستشفائية و الاسعافية بالولايات والعمالات و الأقاليم الموجودة بها مقار كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان وكذا داخل التشكيلات الصحية العسكرية . ويساهمون بالإضافة إلى ذلك في أنشطة العلاج والوقاية وفق البرامج التي تعدها وزارة الصحة وإن اقتضى الحال، الإدارة المكلفة بالدفاع الوطني فيما يتعلق بالتشكيلات الاستشفائية العسكرية .

ويمكن تعيينهم للعمل بالمستشفيات الجهوية أو الإقليمية الغير التابعة للمراكز الاستشفائية والتي تستقبل طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان .وتتم هذه التعيينات بقرار لوزير الصحة باقتراح من قيدوم الكلية وبعد استطلاع رأي مدير المركز الاستشفائي المعنيين لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة .غير أن مدة التعيين المذكور يمكن تمديدها لدواعي المصلحة العامة بعد موافقة المعني بالأمر. و في هذه الحالة يظل الأساتذة خاضعين لأحكام المواد 4 و5 و8 من هذا المرسوم .
غير أن تعيين أماكن عمل الأساتذة الباحثين العسكريين تقرره السلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني .

الـمادة 8
علاوة على الوقت الذي يخصصه الأساتذة الباحثون لأنشطة العلاج والوقاية والحراسة والبحث والتأطير،  تحدد الحصص الأسبوعية لأنشطة التعليم التي يمارسها الأساتذة الباحثون بثمان ساعات من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي و10 ساعات من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى الأساتذة المبرزين و 14ساعة من الأعمال التوجيهية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي المساعدين .
وينجز الأساتذة الباحثون حصصهم التعليمية في شكل دروس رئيسية أو أعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية أو بطريقة تجمع بينهما تراعى فيها المعادلة التالية :
تعادل ساعة من الدروس الرئيسية ساعة ونصف من الأعمال التوجيهية أو ساعتين من الأعمال التطبيقية؛
 يحدد القيدوم كل سنة توزيع حصص التعليم بتنسيق مع رؤساء الشعب والمسؤولين عن وحدات التكوين والبحث .
وإذا تعذر القيام بحصة التعليم الواجبة في المؤسسة المنتمى إليها بما يعادل 8 ساعات من الدروس الرئيسية، أمكن إنجاز ما تبقى منها في كلية للطب والصيدلة أو طب الأسنان أو في مؤسسة أخرى للتعليم العالي العام وفقا لأحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 3 أعلاه، وداخل دائرة نفوذ يحدد مداها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي .

وإذا أنجزت البقية المذكورة من حصة التعليم الآنفة الذكر في مدينة أخرى خارج أو داخل دائرة النفوذ المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه، تتكفل المؤسسة الطالبة بالمصاريف التي دفعها الأستاذ الباحث وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل . 
الـمادة 9
يمكن للأساتذة الباحثين الذين زاولوا مهامهم طوال سبع سنوات متتالية أن يستفيدوا من إجازة للبحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو التدريب لمدة سنة جامعية، ما لم يكن ذلك متنافيا مع حاجات المصلحة .

ويحتفظ المستفيدون من إجازة البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو التدريب بمجموع أجرتهم المطابقة لدرجتهم وكذا بحقوقهم في الترقية والتقاعد .

وتحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية والسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

ولاتحول أحكام هذه المادة دون إرسال الأساتذة الباحثين لأجل تكوين تكميلي تمليه حاجات الكلية أو المركز الاستشفائي أو هما معا فيما يتعلق بالتعليم والعلاج أو الوقاية . 

الـمادة 10
يسمح بولوج الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه، للمترشحين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تساوي مدة الخدمات الصحيحة أو القابلة للتصحيح لأجل التقاعد دون أن تتجاوز 45 سنة  .
غير أن حد السن المذكور لا يحتج به على المترشحين من الموظفين وفقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.231 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) . 
الـمادة 11
يتم تعيين الأساتذة الباحثين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من اللجنة العلمية المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 5 من الفصل 17 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.75.102 بتاريخ13 من صفر1395 (25 فبراير 1975) وبعد استطلاع رأي مجلس الجامعة المعني.

غير أن التعيينات المقررة بعد النجاح في مباراة تعلن عنها مباشرة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي .

ويتم تعيين الأساتذة الباحثين العسكريين وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني . 
الـمادة 12

تتألف اللجنة العلمية لكل كلية من :

- قيدوم الكلية المعنية، رئيسا ؛

- نائب القيدوم، مقررا للجنة ؛

- أستاذين للتعليم العالي يعينهما رئيس الجامعة باقتراح من قيدوم الكلية المعنية رعيا لأهليتهما العلمية ؛
- أستاذين للتعليم العالي بالكلية ينتخبهما نظراؤهما وفق الإجراءات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ؛

- أستاذ في الطب أو الصيدلة عن كل كلية للطب والصيدلة أو أستاذ في طب الأسنان عن كل كلية لطب الأسنان تعينه السلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني عندما تتوفر الكلية على أساتذة باحثين عسكريين ؛

- رئيس الشعبة الذي تهمه النقطة أو النقط المدرجة في جدول الأعمال اللجنة العلمية. 

وفي حالة عدم توفر الكلية على العدد الكافي من أساتذة التعليم العالي،يجوز للقيدوم أن يستعين بأساتذة مبرزين وإلا فبأساتذة للتعليم العالي مساعدين لأجل تأليف أو تتميم اللجنة العلمية.

وباستثناء الرئيس والمقرر، يمارس باقي أعضاء اللجنة العلمية انتدابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ويجوز للقيدوم أن يستعين على سبيل الاستشارة بأستاذ للتعليم العالي في التخصص لإبداء رأيه في مسألة مدرجة في جدول أعمال .
وتجتمع اللجنة بطلب من القيدوم كلما استلزمت الحاجة ذلك ومرتين في السنة على الأقل.
ويمكن أن تستشار اللجنة العلمية في طلبات إجازة البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو التدريب، وفي اختيار المترشحين للتوظيف بصفة الأساتذة الباحثين المشاركين والأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس المشار إليهم في المواد 38 و39 و 40 بعده ، وفي كل مسألة أخرى يعرضها القيدوم عليها .ولا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة العلمية أن يحضر الاجتماعات المتعلقة بالقضايا التي تهم وضعيته الإدارية أو وضعية أستاذ باحث من درجة أعلى .
وتبدي اللجنة العلمية رأيها وتقدم إرشاداتها في شكل تقارير مكتوبة ومعللة . 

الـمادة 13
يتم تعيين الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان لمزاولة المهام المحددة في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه بصفة تلقائية بناء على قرار لوزير الصحة ماعدا تعيين رؤساء المصالح الاستشفائية الذي يباشر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 15 أدناه . 
الجزء الثاني

الأساتذة الباحثون
الباب الأول

الأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية
الـمادة 14
يعتبر الأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية مسؤولين عن أنشطة التعليم والتأطير والبحث والعلاج دون إخلال بالاختصاصات المخولة للأساتذة الباحثين والمنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. ويكلفون زيادة على ذلك بالمهام التالية :

- المساهمة في التسيير الإداري للمستخدمين العاملين تحت سلطتهم والوسائل الموضوعة رهن تصرفهم ؛

- تنسيق أعمال الوقاية والعلاج التي يقوم بها في مصالحهم جميع المستخدمين العاملين تحت سلطتهم ؛

- الإشراف على أعمال البحث التي تقوم بها الفرق التابعة لهم بصفة مستقلة أو بتعاون مع فرق أخرى؛

- تصحيح تداريب الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين ومستخدمي الصحة في المصلحة التي يسيرونها وتقييم أعمال جميع الأساتذة الباحثين والمستخدمين الإداريين والتقنيين والأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان التابعين لوزارة الصحة والمزاولين عملهم تحت سلطتهم. 

الـمادة 15
يعين الأساتذة بصفة رؤساء مصالح استشفائية بقرار لوزير الصحة من بين أساتذة التعليم العالي بعد استطلاع رأي مدير المركز الاستشفائي والقيدوم واستشارة اللجنة العلمية .
ويسحب تعيينهم وفق الإجراءات نفسها. 

الـمادة 16
تتولى السلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني تعيين وسحب مهمة أستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية بالمستشفيات العسكرية .
الباب الثاني

أساتذة التعليم العالي
الـمادة 17
يساهم أساتذة التعليم العالي في مختلف الأنشطة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه .
ويعتبرون فيما يخص التعليم الذي يلقنونه أو الأشغال التي يساهمون فيها مسؤولين عن تحيين البرامج وتنسيق أعمال التعليم المعهود بها إليهم .
ويكلفون خصوصا بالمهام التالية :
- إلقاء الدروس الرئيسية ؛

- تأطير الأساتذة الباحثين والمقيمين والداخليين والخارجيين والطلبة وباقي مستخدمي الصحة؛

- تنسيق عملية تحضير وتحيين الأعمال التطبيقية والتوجيهية والمساهمة إن اقتضى الحال في تأطيرها ؛

- إنجاز الكتب ووحدات التعليم وغيرها من الوثائق الأخرى الخاصة بمستخدمي الصحة أو المشاركة في إنجازها ؛

- تسيير الأعمال المتعلقة بالأطروحات والرسائل والمشاركة في لجان الامتحانات والمناقشات والمباريات؛

- المساهمة في أشغال البحث التي ينظمها وينسقها الأستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية .

ويساهم أساتذة التعليم العالي في واحدة أو أكثر من شعب التعليم والبحث في تكوين الأساتذة الباحثين والمقيمين والداخليين والخارجيين والطلبة وباقي مستخدمي الصحة وذلك بتنظيم محاضرات وعروض وندوات ومناظرات وغيرها من أنشطة استكمال التأهيل والتكوين المستمر لفائدتهم.

ويزاولون مهامهم تحت مسؤولية الأستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية فيما يخص أنشطة الوقاية و العلاج .
الـمادة 18
يشتمل إطار أساتذة التعليم العالي على ثلاث درجات "أ" و "ب" و"ج" تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية : 
	الدرجة (أ)    الأرقـام الإستدلالية

	الدرجة (ب)     الأرقـام الإستدلالية
	الدرجة (ج)       الأرقـام الإستدلالية

	الرتبة الأولى …        …... 760
الرتبة الثانية….        …… 785

الرتبة الثالثة… .       …… 810

الرتبة الرابعة…        …… 835
	الرتبة الأولى        …    ….. 860

الرتبة الثانية             …….. 885

الرتبة الثالثة…..…              915

الرتبة الرابعة….…              945
	الرتبة الأولى…        …… 975

الرتبة الثانية…        …… 1005

الرتبة الثالثة……        … 1035

الرتبة الرابعة …        ….. 1065

الرتبة الخامسة…         … 1095




الـمادة 19
يوظف أساتذة التعليم العالي في كل كلية من كليات الطب والصيدلة أو طب الأسنان في حدود المناصب المالية المفتوحة على إثر مباراة تفتح في وجه الأساتذة المبرزين المزاولين عملهم في كليات الطب والصيدلة أو كليات طب الأسنان والذين مارسوا عملهم طوال أربع سنوات على الأقل بهذه الصفة .

وتحدد إجراءات تنظيم مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة . 

الـمادة 20
يعين أساتذة التعليم العالي في رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم القديم أو يفوقه مباشرة .

ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي معادل أو كانت الفائدة من إعادة هذا الترتيب تقل عن الفائدة التي قد يحصلون عليها بواسطة ترقية في الرتبة بإطارهم القديم، ويفقدون هذه الأقدمية في حالة العكس .
الـمادة 21
يرقى أساتذة التعليم العالي بكيفية مستمرة من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة .

وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى كل سنتين .

و تتم الترقية من درجة إلى أخرى من الرتبة الأخيرة في الدرجة المقصودة إلى الرتبة الأولى من الدرجة التي تليها مباشرة ضمن الشروط ووفق النسقين التاليين :

- النسق السريع : تشترط أقدمية سنتين في الرتبة الأخيرة من الدرجة المقصودة ؛

- النسق العادي : تشترط أقدمية ثلاث سنوات في الرتبة الأخيرة من الدرجة المقصودة .

وتتم الترقية من درجة إلى أخرى كل سنة عن طريق جدول الترقية في الدرجة.

ويجب على المترشحين المعنيين أن يودعوا ملفا لدى رئيس المؤسسة التابعين لها في المكان والتاريخ المحددين كل سنة لهذا الغرض .

وتقدم الملفات المذكورة في شكل تقرير مفصل عن أعمال المترشح ، معززا بجميع الأوراق والوثائق المثبتة .

وينصب تقرير الأنشطة المشار إليه أعلاه على أنشطة البحث المنجزة والمنشورة بصورة فردية أو جماعية وعلى المشاركة في الأنشطة العلمية الوطنية والدولية والأنشطة المهنية والبيداغوجية.

وتعرض تقارير الأعمال المذكورة على اللجنة العلمية ، التي تحرر بعد دراستها حسب الاستحقاق قائمتين مطابقتين لنسقي الترقية المشار إليهما أعلاه .

وتقرر السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مباشرة الترقية في الرتبة والدرجة بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين المسندة إليهم مسؤولية إدارية أو الموجودين في وضعية إلحاق .
الباب الثالث

الأساتذة المبرزون

الـمادة 22
يشارك الأساتذة المبرزون في مختلف الأعمال المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه ، تحت مسؤولية الأستاذ رئيس المصلحة الإستشفائية وأساتذة التعليم العالي .

ويقومون في نطاق تخصصهم بتلقين التعليم في شكل دروس رئيسية وأعمال جماعية وأعمال توجيهية وأعمال تطبيقية .

ويساهمون في أشغال البحث التي تقوم بها المصلحة ؛

ويسيرون الأشغال المتعلقة بالأطروحات والرسائل ؛

ويشاركون في لجان الامتحانات والمناقشات والمباريات ؛

ويؤطرون الأساتذة الباحثين غير أساتذة التعليم العالي والمقيمين والداخليين والخارجيين والطلبة وباقي مستخدمي الصحة ؛

ويساهمون في إنجاز الكتب ووحدات التعليم وغيرها من الوثائق الخاصة بالتكوين ؛

ويقدمون العلاجات ويشاركون في أنشطة الوقاية ؛

ويخضع الأساتذة المبرزون لخدمة الحراسة ؛

ويتمتعون بالأولوية على أساتذة التعليم العالي المساعدين في إلقاء الدروس الرئيسية .
الـمادة 23
يشتمل إطار الأساتذة المبرزين على ثلاث درجات "أ" و "ب" و"ج" تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية : 

	الدرجة (أ)            الأرقـام الإستدلالية
	الدرجة (ب)         الأرقـام  الإستدلالية
	الدرجة (ج)          الأرقـام  الإستدلالية

	الرتبة الأولى……         … 580

الرتبة الثانية… …         … 620

الرتبة الثالثة…         …… 660

الرتبة الرابعة…        …… 720
	الرتبة الأولى……          … 779

الرتبة الثانية…           …… 812

الرتبة الثالثة…           …… 840

الرتبة الرابعة…          …… 870
	الرتبة الأولى……          … 900

الرتبة الثانية……          .… 930

الرتبة الثالثة…           …… 960
الرتبة الرابعة……          … 990
الرتبة الخامسة.....           … 1020



الـمادة 24
يوظف الأساتذة المبرزون بعد النجاح في مباراة تبريز يشارك فيها المترشحون المتوفرون على أحد الشروط التالية :

1- أن يكونوا أساتذة التعليم العالي مساعدين يثبتون :

أ – إما قضاء ثلاث سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالتخصص محل المباراة بالنسبة إلى من قضوا مجموع مدة إقامتهم .

ب – وإما انتماؤهم لإطار الأساتذة المساعدين المتوفرين على أربع سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الصفة في التخصص محل المباراة ؛

ج – وإما قضاء ثلاث سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالتخصص محل المباراة بالنسبة إلى المتفرعين من التخصص على إثر مباراة في المستشفيات الأجنبية العسكرية المحددة قائمتها بقرار تتخذه السلطة المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من السلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

2 – أن يكونوا أطباء أو صيادلة أو أطباء أسنان مدنيين أو عسكريين زاولوا في الخارج وفق نفس الشروط المطبقة على رعايا البلد المضيف وكامل الوقت مهام استشفائية جامعية تعادل على الأقل مهام أساتذة التعليم العالي المساعدين وفق أحد الشرطين التاليين :

- إما طوال مدة أربع سنوات على الأقل؛

- وإما طوال مدة سنتين على الأقل بصفة رئيس مصحة في مركز استشفائي وجامعي مع قضائهم في المغرب مدة تكميلية بمركز استشفائي مقر لكلية الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان في حدود المدة المطلوبة في الفقرة 1 – ب أعلاه .

ويتم تعيينهم وفق الشروط المحددة في المادة 20 أعلاه .

وتحدد إجراءات تنظيم مباراة التبريز لتوظيف الأساتذة المبرزين المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة .

الـمادة 25
تدرس اللجنة العلمية المشار إليها في المادة 11 أعلاه طلبات الترشيح لمباراة التبريز المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يشارك المترشحون بالتخصصات غير السريرية في مباراة التبريز في تخصص سريري .

الـمادة 26
يعين المترشحون الناجحون في مباراة التبريز أساتذة مبرزين بالرتبة الأولى من الدرجة "أ" ويقضون بهذه الصفة تدريبا لمدة سنتين يمكن على إثره  ترسيمهم في الرتبة الثانية من درجتهم .

ويمكن تمديد فترة التدريب المذكور لمدة سنة إذا لم يبرهن الأستاذ المبرز  أثناء تدريبه عن الأهلية اللازمة للقيام بمهمته ، ويبرر التمديد بتقرير تعده اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه .

وفي حالة تمديد ، لا تعتبر في الترقية إلا مدة التدريب العادية .

وفيما يخص الأساتذة المبرزين الذين لم يقترح ترسيمهم على إثر مدة التدريب يمكن إما إعفاؤهم وإما إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون للإدارة من قبل .

غير أن المترشحين المنتمين إلى أحد أطر الموظفين المرسمين ، يعاد بعد ترسيمهم ترتيبهم إن اقتضى الحال بدرجة تشتمل على رتبة ينفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الذي كان لهم في درجتهم الأصلية أو يفوقه مباشرة وذلك وفق الشروط المحددة في المادة 20 أعلاه .

أما المترشحون المنتمون إلى إطار الأساتذة المساعدين المرسمين فيعفون من قضاء التدريب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ويعاد ترتيبهم برتبة ينفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم الأصلية أو يفوقه مباشرة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه .

الـمادة 27
يعتبر الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العسكريون والأساتذة المبرزون بالمستشفيات العسكرية الأجنبية في حكم الأساتذة المبرزين .
الـمادة 28
تتم ترقية الأساتذة المبرزين من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة وفق الشروط المحددة في المادة 21 أعلاه .

الباب الرابع
أساتذة التعليم العالي

المساعدون
الـمادة 29
يعهد إلى أساتذة التعليم العالي المساعدين بالقيام تحت السلطة التدرجية التي ينتمون إليها بالمهام التالية:

- أنشطة العلاج والوقاية سواء على مستوى المستشفيات أو على مستوى البنيات الصحية الأخرى ؛

- الفحوص المضادة والعلاجات المستعجلة . ويلزمون بخدمة الحراسة داخل التشكيلة الصحية التي وقع تعيينهم للعمل بها ؛

- التأطير العملي للأساتذة الباحثين غير أساتذة التعليم العالي و الأساتذة المبرزين ، المقيمين و الداخليين و الطلبة و باقي مستخدمي الصحة المعينين بالمصلحة عن طريق عروض و أعمال  جماعية و أعمال توجيهية و علاجات إلى المرضى؛

- المساهمة في أشغال البحث المنجزة في المصلحة التي وقع تعيينهم للعمل بها.

ويعهد إليهم بالإضافة إلى ذلك بالمهام المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه .

الـمادة 30

يلزم أساتذة التعليم العالي المساعدون زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه بما يلي :
1- فيما يخص التخصصات السريرية والطبية والصيدلية والمحافظة على الأسنان، بالمساهمة في تأطير الأعمال التطبيقية والأعمال التوجيهية وأعمال المختبر للعلوم الأساسية وما قبل سريرية الداخلة في تخصصاتهم؛

2- فيما يخص التخصصات الجراحية، بالمساهمة في تأطير الأعمال التطبيقية والأعمال التوجيهية في التشريح الخاصة بالطلبة وكذا أنشطة المختبرات للعلوم الأساسية .

ويحدد عدد الساعات المخصصة للأعمال المذكورة في مختبرات الكليات المشار إليها في الفقرتين 1 و2 أعلاه حسب ما تقتضيه المصلحة ويوزع وفق جدول زمني يضعه قيدوم الكلية . ويخبر بذلك مدير المركز الإستشفائي المعني بالأمر .
الـمادة 31
يشتمل إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين على أربع درجات "أ "و "ب"و"ج" و"د" تخصص لها الرتب والأرقام الإستدلالية التالية :
	الدرجة "أ "  الأرقام الاستدلالية
	الدرجة "ب "   الأرقام الاستدلالية
	الدرجة "ج "   الأرقام الاستدلالية
	الدرجة "د "     الأرقامالاستدلالية

	الرتبة الأولى            509 

الرتبة الثانية             542

الرتبة الثالثة             574

الرتبة الرابعة            606
	الرتبة الأولى            639 

الرتبة الثانية             704

الرتبة الثالثة             746

الرتبة الرابعة            779
	الرتبة الأولى            812 

الرتبة الثانية             840

الرتبة الثالثة             870

الرتبة الرابعة            900
	الرتبة الأولى            930 

الرتبة الثانية             960

الرتبة الثالثة             990

الرتبة الرابعة            1020


الـمادة 32
يوظف أساتذة التعليم العالي المساعدون من الدرجة "أ" بعد النجاح في مباراة يشارك فيها :

1- المترشحون المدنيون والعسكريون الذين صححوا المدة العادية للإقامة بالمراكز الإستشفائية مقار كلية الطب والصيدلة أو طب الأسنان المحددة بأربع سنوات على الأقل فيما يخص التخصصات الطبية أو الصيدلية أو المحافظة على الأسنان وبخمس سنوات فيما يخص التخصصات الجراحية أو تخصص الطب الباطني .

ويتعين على المترشحين إثباث قضاء سنة تكميلية في المزاولة أو التكوين أو التدريب فيما يتعلق بالتخصصات المحددة مدة إقامتها العادية في ثلاث سنوات .

2- الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العسكريون الناجحون في مباراة المساعدين بالمستشفيات الأجنبية العسكرية والذين قضوا :

- إما أربع سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بصفة مساعد في المستشفيات الأجنبية العسكرية المنصوص عليها في المادة 24 – ج أعلاه أو بصفة مقيم في مركز استشفائي وجامعي فيما يتعلق بالتخصصات الطبية  أو تخصصات طب الأسنان ؛

- وإما خمس سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بصفة مساعد في المستشفيات الأجنبية العسكرية المنصوص عليها في المادة 24 – ج أعلاه أو بصفة مقيم في مركز استشفائي وجامعي فيما يتعلق بالتخصصات الجراحية والطب الباطني ؛

- وإما أربع سنوات في الخدمة الفعلية داخل التشكيلات العسكرية بالنسبة للناجحين في مباراة المساعدين المذكورة قبل تاريخ 2 يونيو 1993 .

وتحدد إجراءات تنظيم مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة .
الـمادة 33
تنظر اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه سلفا في طلبات الترشيح للمشاركة في مباراة أساتذة التعليم العالي المساعدين المشار إليها في المادة 32 أعلاه .

ولا يجوز للمترشحين في التخصصات غير السريرية أن يشاركوا بأي حال من الاحوال في مباراة أساتذة التعليم العالي المساعدين في تخصص سريري .

الـمادة 34
يعتبر الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العسكريون المتخصصون في المستشفيات العسكرية الأجنبية المنصوص عليها في المادة 24 – ج في حكم أساتذة التعليم العالي المساعدين .

الـمادة 35

يعين المترشحون الناجحون في المباراة المشار إليها في المادة 32 أعلاه أساتذة التعليم العالي مساعدين من الرتبة الأولى بالدرجة "أ" ويقضون بهذه الصفة تدريبا لمدة سنتين يرسمون على إثره في الرتبة الثانية من درجتهم .

ويمكن تمديد فترة التدريب المذكور لمدة سنة إذا لم يبرهن أستاذ التعليم العالي المساعد أثناء تدريبه على الأهلية اللازمة للقيام بمهمته . ويبرر تمديد التدريب بتقرير تعده اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه .

وفي حالة تمديد لا تعتبر في الترقية إلا مدة التدريب العادية .

وفيما يخص أساتذة التعليم العالي المساعدين من الدرجة "أ" الذين لم يقترح ترسيمهم على إثر مدة التدريب يمكن إما إعفائهم وإما إرجاعهم إلى درجتهم الأصلية إن كانوا ينتمون للإدارة من قبل .

غير أن المترشحين المنتمين إلى أحد أطر الموظفين المرسمين يعاد بعد ترسيمهم ترتيبهم بحسب الحالة في الدرجة "أ" أو "ب" أو "ج" أو "د" بالإطار في رتبة ينفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الذي كان لهم في درجتهم الأصلية أو يفوقه مباشرة وذلك وفق الشروط المحددة في المادة 20 أعلاه.
الـمادة 36
تتم ترقية أساتذة التعليم العالي المساعدين من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة وفق الشروط المحددة في المادة 21 أعلاه .
الباب الخامس

الأساتذة  المساعدون والمساعدون

الـمادة 37
يوضع إطارا الأساتذة المساعدين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان والمساعدين في طريق الانقراض ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم، وتظل جارية عليهما أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.91.265 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) والمرسوم رقم 2.75.665 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) في شأن النظام الأساسي الخاص بالمدرسين الباحثين في التعليم العالي، كما وقع تغييره وتتميمه وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة 2 بعده .

غير أنه يمكن أن يوظف بصفة انتقالية كأستاذ مساعد من الدرجة الأولى على إثر مباراة :

أ – المساعدون المرسمون بكليات الطب والصيدلة أو كليات طب الأسنان الذين تم توظيفهم تطبيقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.75.665 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) ؛

ب – المساعدون العسكريون بكليات الطب والصيدلة أو كليات طب الأسنان المتوفرون جميعا على سنتين من الخدمة الفعلية بهذه الصفة باقتراح مشترك لمفتش مصلحة الصحة العسكرية والقيدوم المعني بالأمر .

الباب السادس

الأساتذة الباحثون غير الدائمين

الـمادة 38
يجوز لكليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان أن تستعين، متى استلزمت ذلك الحاجة، ولمدة سنة قابلة للتجديد بأساتذة غير دائمين تكون لهم صفة أساتذة مشاركين أو أساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس .

الـمادة 39

يوظف الأساتذة المشاركون في حدود عدد المناصب المقيدة للمؤسسة في الميزانية من بين أساتذة باحثين أجانب أو خبراء أو مهنيين للقيام بأنشطة معينة .

وتحدد وضعيتهم بعقد .

ويعادل مرتب كل أستاذ مشارك المرتب الذي يتقاضاه الأستاذ الباحث بشرط أن يتوفر على نفس الشروط المتعلقة بالشهادات وأن تكون له تجربة مهنية مماثلة .

ويزاولون مهامهم كامل الوقت .
الـمادة 40
يختار مؤقتا الأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بمقرر للقيدوم من بين الأشخاص المتوفرين على تجربة مهنية مؤكدة لها علاقة بالتخصص المعني بالأمر .

وتحدد أجور الأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.75.667 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) في شأن التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لبعض رجال التعليم العالي .
الباب السابع
نظام التعويضات

الـمادة 41
يتقاضى أساتذة التعليم العالي والأساتذة المبرزون وأساتذة التعليم العالي المساعدون علاوة على المرتب الممنوح لكل إطار ودرجة ورتبة التعويضات المحددة بعده :

أ ) التعويض عن البحث والتعويض عن التأطير المحددان مقاديرهما في جدول الملحق بالمرسوم رقم 2.96.793 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي . ولتطبيق القاعدة المذكورة، يعتبر الأساتذة المبرزون في حكم الأساتذة المؤهلين المنصوص عليهم في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.793 .

ب )  الأجرة التكميلية المحددة بالمرسوم الآنف الذكر رقم 2.90.471 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 (25 دجنبر 1990) .

وعلاوة على الأجور المنصوص عليها في هذه المادة يتقاضى الأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية تعويضا عن المهام مبلغه الشهري 1300 درهم يقتطع من نفقات الموظفين بميزانية المراكز الاستشفائية، يخصص هذا التعويض لتسديد جميع التكاليف المرتبطة بالمهام التي لا يشملها المرتب . غير أنه لا يمكن الجمع بين هذا التعويض وبين التعويض عن المهام الممنوح لقيدومي الكليات .     

الـمادة 42

يؤدى كل شهر عند انتهائه التعويض عن البحث والتعويض عن التأطير والأجرة التكميلية وإن اقتضى الحال التعويض عن المهام .

ولا يمكن الجمع بينها وبين أية تعويضات أو مكافآت أو منافع أخرى كيفما كان نوعها ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات التمثيلية عن المصاريف والتعويضات عن الساعات الإضافية .

الباب الثامن

النظام التأديبي المطبق على الأساتذة الباحثين 
في الطب والصيدلة وطب الأسنان أثناء مزاولة مهامهم الاستشفائية

الـمادة 43

تحدث بقرار لوزير الصحة لجنة إدارية متساوية الأعضاء مختصة فقط بالنظر في ميدان التأديب بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان فيما يتعلق فقط بأعمال العلاج والوقاية والتسيير داخل التشكيلات الاستشفائية كما هو منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 3 أعلاه .

وتضم اللجنة المذكورة :

1 - عضوين رسميين من بينهما الرئيس وعضوين نائبين يعينهم وزير الصحة باعتبارهم ممثلين للإدارة ويجب أن تكون لهم صفة أطباء متوفرين على درجة مدير للإدارة المركزية أو من في حكمه ؛

2 - فيما يخص كل إطار من الأطر المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم وبحسب الحالة :

- عضوين رسميين وعضوين نائبين ينتخبهم الأساتذة الباحثون في الطب المذكورون من بينهم؛

- عضوين رسميين وعضوين نائبين ينتخبهم الأساتذة الباحثون في الصيدلة المذكورون من بينهم؛

- عضوين رسميين وعضوين نائبين ينتخبهم الأساتذة الباحثون في طب الأسنان المذكورون من بينهم.
وتطبق على إجراءات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين المذكورين وعلى سير اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء أحكام البابين الثالث والرابع (باستثناء الفصل 25 والفقرة الأولى من الفصل 28 والفقرتين الأولى والرابعة من الفصل 29 ) والفصل 33 من المرسوم رقم 2.59.200  الصادر في 26 من شوال 1378 ( 5 ماي 1959 ) لتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق باللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء فيما يتعلق بأحكامها غير المنافية لأحكام هذه المادة .

الـمادة 44

تشمل العقوبات التأديبية المطبقة في إطار هذا الباب حسب تصاعد درجة الخطورة على :

- الإنــذار؛

- التوبيـخ؛
- الطرد المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة اشهر مع الحرمان من الأجرة التكميلية الممنوحة للأساتذة الباحثين بكليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.90.471 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 ( 25 ديسمبر 1990) .

وتتخذ العقوبات التأديبية المشار إليها أعلاه بمقرر لوزير الصحة بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة.

وكل مسطرة تأديبية تباشر في شأن أحد الأساتذة الباحثين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان يجب أن يبلغها سلفا وزير الصحة إلى قيدوم الكلية التابع لها الأستاذ الباحث المعني بالأمر .

ويبلغ مقرر وزير الصحة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة إلى قيدوم الكلية التابع لها الأستاذ الباحث المعني بالأمر من طرف هذه السلطة الحكومية.

الجزء الثالث

أحكام خاصة ومتفرقة وانتقالية
الباب الأول

أحكام خاصة

الـمادة 45

تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة باقتراح من القيدوم وبعد استطلاع رأي اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه المناصب المخصصة المفتوحة في كل مباراة من مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المبرزين أو أساتذة التعليم العالي المساعدين وكذا توزيعها باعتبار حاجات كلية الطب والصيدلة أو كلية طب الأسنان والمركز الاستشفائي المعنيين .

وتحدد المناصب المفتوحة إن اقتضى الحال للمترشحين العسكريين في المباريات المذكورة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة والسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني .

الـمادة 46

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة بعد استطلاع رأي قيدومي الكليات ومديري المراكز الإستشفائية المعنية وبعد استشارة اللجنة العلمية بنقل الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان .

وتناط مهمة تعيين أماكن عمل الأساتذة الباحثين العسكريين ونقلهم بالسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

الـمادة 47

لأجل تطبيق أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.102  بتاريخ 13 من صفر 1395 ( 25 فبراير 1975 ) يعتبر في حكم الأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين بالتتابع الأساتذة المبرزون وأساتذة التعليم العالي المساعدون المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه .
الباب الثاني

أحكام تتعلق بالأساتذة الباحثين المتدربين والمرسمين

الـمادة 48

يعاد إدماج أساتذة الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان والأساتذة المبرزين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان والأساتذة المساعدين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم بالتتابع في أطر أستاذ التعليم العالي وأستاذ مبرز وأستاذ التعليم العالي المساعد المشار إليهم في المادة 2 أعلاه وذلك وفق الشروط المبينة بعده .

الـمادة 49

يعاد إدماج أساتذة الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان باعتبار الدرجة والرتبة والأقدمية في الرتبة في إطار أستاذ التعليم العالي في درجة تشتمل على رتبة ينفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الإستدلالي الذي كان لهم في درجتهم السابقة .

ويحتفظون في درجتهم الجديدة بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة في حدود سنتين على أن الاستفادة من هذه الأقدمية ترفع إلى ثلاث سنوات إذا تمت إعادة الإدماج المذكورة في الرتبة الأخيرة من الدرجة الجديدة .

الـمادة 50

يعاد إدماج الأساتذة المبرزين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان باعتبار الدرجة والرتبة والأقدمية في الرتبة في إطار أستاذ مبرز بالدرجة المشتملة على رتبة ينفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم الأصلي .

ويحتفظون في درجتهم الجديدة بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه .

ويعاد ترتيبهم مباشرة في إطار أساتذة التعليم العالي بعد قضاء أربع سنوات من المزاولة بهذه الصفة وبعد دراسة شهادات وأشغال كل واحد من المعنيين بالأمر من قبل اللجنة العلمية .
الـمادة 51

يعاد إدماج الأساتذة المساعدين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان البالغين على الأقل الرتبة الأولى من الدرجة الثانية بتاريخ العمل بهذا المرسوم في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد بالدرجة المشتملة على رتبة ينفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم ، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في الرتبة القديمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه .

ويعاد في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية إدماج الأساتذة المساعدين البالغين الرتبة الخامسة من الدرجة الأولى والذين قضوا ثلاث سنوات  للعمل بهذه الصفة مباشرة في الرتبة الأولى من الدرجة "أ" لأساتذة التعليم العالي المساعدين في التاريخ الذي أصبحوا متوفرين فيه على الشرط المذكور.

أما الأساتذة المساعدون البالغون الرتبة الخامسة على الأقل من الدرجة الأولى في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية فيمكن إعادة إدماجهم دون أقدمية في الرتبة الأولى من الدرجة "أ" لأساتذة التعليم العالي المساعدين بناء على اقتراح من اللجنة العلمية وبعد استطلاع رأي مجلس الجامعة المعني مع مراعاة المعايير التالية :

- الشهادات والمؤهلات المتوفر عليها ؛

- الأعمال والنشرات المنجزة ؛

- العروض المقدمة  في المناظرات والندوات الوطنية والدولية ؛

- الأعمال الجارية .

ويظل الأساتذة المساعدون الذين لا تتوافر فيهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الشروط الوارد بيانها في الفقرة 3 أعلاه ، خاضعين لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.91.265 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1413 ( 14 ماي 1993) ويعاد إدماجهم في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد بمجرد ما يتوفرون على الشروط المقررة في الفقرة 3 المذكورة .

الـمادة 52

يحتفظ الأساتذة الباحثون المعنيون بالتدابير المنصوص عليها في المواد 49 و 50 و51 أعلاه بالوضعية الإدارية التي كانت لهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى أن تصبح قرارات إعادة إدماجهم في مختلف الأطر والدرجات المشار إليها أعلاه سارية المفعول.
وتعتبر الأقدمية المكتسبة من لدن الأساتذة الباحثين المذكورين في درجاتهم القديمة كما لو تم قضاؤها في درجاتهم الجديدة لأجل تطبيق هذا النظام الأساسي .

الـمادة 53

يستفيد الأساتذة المساعدون من الدرجة الأولى غير المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 51 أعلاه والمساعدون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم من تعويض عن البحث وتعويض عن التأطير تحدد مبالغهما الشهرية طبق الجدول الملحق بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.793 بتاريخ 11 من شوال 1417 ( 19 فبراير 1997 ) .

الباب الثالث

أحكام انتقالية

الـمادة 54

بصفة انتقالية وخلال مدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يعين أساتذة مبرزين ويرسمون الأساتذة المساعدون المشار إليهم في المادة 51 أعلاه المتوفرون على أربع سنوات على الأقل من العمل بهذه الصفة في التخصص و الناجحون  في مباراة التبريز . ويعاد ترتيبهم في إطار أستاذ التعليم العالي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه.

الـمادة 55
استثناء لأحكام المادة 24 أعلاه يمكن بصفة انتقالية خلال مدة تنتهي في 31 ديسمبر 1998 أن يشارك في مباريات التبريز في الصيدلة قصد توظيفهم بصفة أساتذة مبرزين في الصيدلة الأساتذة المساعدون من الدرجة الأولى في الصيدلة المتوفرون على سنتين من العمل بهذه الصفة والمثبتون بالإضافة إلى ذلك حصولهم على دكتوراه في العلوم أو شهادة معترف بمعادلتها لها .

الـمادة 56

يمكن بصفة انتقالية خلال مدة تنتهي في 31 ديسمبر 1999 أن يشارك في مباراة توظيف الأساتذة  المساعدين من الدرجة الأولى التي تنظمها كليات الطب والصيدلة في المواد الأساسية :

أ- الأطباء المتوفرون على أحد الشرطين التاليين:

1 -  إثبات قضاء أربع سنوات من التكوين في المادة الأساسية موضوع المباراة المشتملة على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم يعادله وسنتين على الأقل من التدريب ؛

2 -  إثبات الحصول على دبلوم التخصص في الطب أو دبلوم معترف بمعادلته له في إحدى التخصصات المحددة بعده ، وقضاء سنتين على الأقل في العمل أو المزاولة بنفس التخصص المذكور قبل الحصول على الدبلوم الآنف الذكر :

- الطب الاجتماعي أو الطب الجماعي أو علم الأوبئة والصحة ؛

- طب الشغل أو الطب الشرعي أو هما معا ؛

- الطب الرياضي .

ب - الصيادلة المتوفرون على أحد الشرطين التاليين :

1 ـ  الحصول على دبلوم الدكتوراة في العلوم الصيدلية أو شهادة معترف بمعادلتها له ؛

2 ـ إثبات قضاء أربع سنوات من التكوين في التخصص موضوع المباراة المشتملة على دبلوم للدراسات العليا المعمقة أو دبلوم يعادله وسنتين من التدريب على الأقل .

الـمادة 57

يمكن بصفة انتقالية إلى غاية 31 ديسمبر 2001 أن يشارك في مباراة توظيف الأساتذة المساعدين في طب الأسنان من الدرجة الأولى ، المترشحون الحاصلون على دبلوم الدكتوراة في طب الأسنان أو على دبلوم يعادله والمثبتون بالإضافة إلى ذلك :

- إما الحصول على دبلوم التخصص في علاج الأسنان أو دبلوم معترف بمعادلته له؛

- وإما الحصول على دكتوراة في علوم المحافظة على الأسنان أو شهادة معترف بمعادلتها لها ؛

- وإما قضاء أربع سنوات من التكوين في التخصص موضوع المباراة المشتمل على سنتين على الأقل من التدريب الفعلي ودبلوم للدراسات العليا المعمقة أو دبلوم معترف بمعادلته له.

الـمادة 58

تعتبر صحيحة بالرغم عن جميع الأحكام النظامية المنافية ، المباريات المنظمة تطبيقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.91.265 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1413 ( 14 ماي 1993 ) وذلك فيما بين تاريخ العمل بهذا المرسوم وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وكذا عمليات توظيف الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان المنجزة على أساس نتائج المباريات المذكورة .

ويعاد إدماج الأساتذة المبرزين في الطب والصيدلة أو طب الأسنان الذين تم توظيفهم خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه في الرتبة الأولى من الدرجة "أ" للأساتذة المبرزين ابتداء من تاريخ توظيفهم . ويعاد ترتيبهم مباشرة في إطار أساتذة التعليم العالي وفق الشروط المقررة في المادة 50 أعلاه .

وتطبق أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.91.265 على الأساتذة المساعدين في الطب والصيدلة أو طب الأسنان من الدرجة الأولى الذين تم توظيفهم خلال المدة  المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه . ويعاد إدماجهم في الدرجة "أ" من إطار أستاذ التعليم العالي المساعد فور بلوغهم الرتبة الخامسة من الدرجة الأولى وفق الشروط المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 51 أعلاه . ويمكن تعيينهم أساتذة مبرزين بعد النجاح في مباراة التبريز ويعاد ترتيبهم بصفة أساتذة للتعليم العالي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه .
الباب الرابـع

أحكام خاصة بالأجانب

الـمادة 59

يمكن أن يشارك في مباريات الأساتذة المبرزين وأساتذة التعليم العالي المساعدين المترشحون الأجانب في حدود طاقة الاستقبال والتأطير بكليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان .
الـمادة 60

يمكن السماح للمترشحين الأجانب بالمشاركة في مباريات التبريز ومباريات أستاذ التعليم العالي مساعد وفق الشروط التالية :

1 - يجب أن تكون طلبات ترشيحهم مقدمة من لدن حكوماتهم ومقبولة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعاون بعد استطلاع رأي اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه ؛

2- يجب أن يتوفر المعنيون بالأمر على الشروط المماثلة للشروط المطلوبة من المترشحين المغاربة وأن يحصلوا على درجة متوسطة لاتقل عن الدرجة التي حصل عليها آخر مترشح مغربي أعلن عن نجاحه في التخصص المقصود؛

3 – يعلن عن نجاح المترشحين المقبولين للمشاركة في إحدى المباريات المنصوص عليها في هذه المادة بصفتهم أجانب وينشر إعلان نجاحهم في الجريدة الرسمية .

الـمادة 61

تفرض على المترشحين الأجانب الموجودين في طور التكوين نفس الواجبات المهنية والخدمات المفروضة على زملائهم المغاربة .

وتحدد حقوقهم وواجباتهم بعقد يبرم بين المعنيين بالأمر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعاون .
الباب الخامـس

أحـكام ختامية

الـمادة 62

يعمل بهذا المرسوم من فاتح يوليو 1996 .

وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.91.265 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1413 ( 14 ماي 1993 ) مع مراعاة أحكام المواد 37 و 51 ( الفقرة 3) و 52 و53 و58 أعلاه .
الـمادة 63

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه .

وحرر بالرباط في 28 شوال 1419 (15 فبراير 1999)     

الإمضـاء : عبد الرحمن اليوسفي   

وقعه بالعطف :

وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي 

إمضاء : د . الزروالي وارثي نجيب

وزير الاقتصاد والمالية
إمضاء : فتح الله ولعلو

وزير الوظيفة العمومية

والإصلاح الإداري

إمضاء : الحسين عزيز

وزير الصـحة

إمضاء : عبد الواحد الفاسي

	الجريدة الرسمية عدد 4522 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1418 (2 أكتوبر 19975 )


قرار لوزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1125.97 
صادر في 28 من صفر 1418 (4 يوليو1997)
 بتحديد إجراءات تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين.

وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي؛

بناء على المرسوم رقم 2.96.793 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ولاسيما المادة 21 منه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج الأطر والدرجات والمناصب بالإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

قرر ما يلي:

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1 : - تنظم المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.793 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي متى استلزمت حاجيات المصلحة ذلك.

ويحدد هذا القرار عدد المناصب المتبارى في شأنها حسب التخصص وحسب مؤسسة التعيين وتاريخ ومكان إجراء المباراة وكذا آخر أجل لإيداع الترشيحات.

المادة 2 : - يمكن أن يطلب قيده في قائمة المترشحين لمباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، المترشحون حملة الدكتوراه أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها لها في التخصص أو المادة المعنية.
"غير أنه يمكن أن يتقدم كذلك لاجتياز هذه المباراة المترشحون الحاصلون على دكتوراة "الدولة أو على دبلوم معترف بمعادلته لها، وذلك مع إعفائهم من الدكتوراه المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه وخلال مدة انتقالية ينتهي العمل بها ابتداء من 31 ديسمبر2002". (1)

المادة 3 : - يمكن للمترشحين المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة أن يقدموا طلبات ترشيحهم في التخصص المطابق لتكوينهم بأية مؤسسة جامعية تنظم المباراة المذكورة.

المادة 4 : - يتكون ملف الترشيح من:

- طلب يوجه إلى رئيس المؤسسة التي تنظم المباراة يبعثه رئيس المؤسسة التابع لها المترشح؛

- نسخ من الشهادات والمؤهلات وكذا أطروحة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة (1)؛

وإضافة إلى الوثائق المشار إليها أعلاه يرفق المترشح بملف ترشيحه مجموع أعمال البحث التي قام بها بصفة شخصية أو بالتعاون، والمتضمنة على الخصوص مقالات أو مؤلفات أو دراسات مونوغرافية.

وباستثناء الطلب، يجب الإدلاء بالوثائق الواردة في هذه المادة في خمس نسخ.

كما يجب أن تكون الشهادات والمؤهلات الواردة أعلاه مشهود بمطابقتها للأصل.  

المادة 5 : - تتألف لجنة مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين من خمسة أعضاء كلهم أساتذة للتعليم العالي ينتمون لميدان المناصب المتبارى في شأنها، عضوان منهم غير تابعين للمؤسسة المعنية.

وفي حالة عدم التوفر على العدد الكافي من أساتذة التعليم العالي بالمؤسسة، جاز لرئيس هذه الأخيرة أن يستدعي أساتذة مؤهلين حاصلين على التأهيل الجامعي أو دكتوراه الدولة أو أساتذة  للتعليم العالي خارجين عن المؤسسة.

يعين العميد أعضاء لجنة المباراة ورئيسها بناء على اقتراح من رئيس المؤسسة المعنية.

ويمكن للجنة أن تضم إليها على سبيل الاستشارة وبطلب من رئيسها شخصية غير جامعية معترف بكفاءتها في تخصص المترشح.

الباب الثاني

طبيعة الاختبارات وسيرها

المادة 6 : - تشتمل كل مباراة لتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين على الاختبارين التاليين:

- اختبار خاص بشهادات المترشحين وأعمالهم؛

- اختبار في شكل عرض ومناقشة بين المترشحين ولجنة المباراة؛

ويقيم كل اختبار بدرجة من 0 إلى 20. وتعتبر كل درجة تقل عن 8 من 20 موجبة للرسوب.

المادة 7 : - بالنسبة للاختبار الأول، يسلم رئيس المؤسسة بعد استطلاع رأي رئيس لجنة المباراة ملف الترشيح قصد دراسته إلى ثلاثة مقررين منهم أستاذان للتعليم العالي. ويجب أن يكون أحد المقررين خارجا عن المؤسسة المعنية أو إن اقتضى الحال خبيرا معترفا به في الميدان.

ويقدم المقررون داخل أجل شهر إلى رئيس اللجنة تقريرهم معللا حول قيمة عمل المترشحين العلمية. تمنح لجنة المباراة بعد دراسة التقارير درجة إلى المترشحين، وتحصر في حدود ثلاثة مترشحين عن كل منصب على الأكثر قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز اختبار العرض والمناقشة.

ويستدعي رئيس المؤسسة المعنية المترشحين المقبولين من لدن لجنة المباراة لاجتياز الاختبار الثاني. 

المادة 8 : - يشتمل اختبار العرض والمناقشة على عرض يقدمه المترشح حول مجموع أعماله العلمية والبيداغوجية وحول التطورات اللاحقة لنشاطه في البحث. ويكون هذا العرض موضوع مناقشة مع لجنة المباراة.

تقيم لجنة المباراة أعمال كل مترشح وتقدر كفاءته على التدريس. تضع لجنة المباراة في حدود المناصب المتبارى في شأنها وبحسب الاستحقاق، القائمة الاسمية المؤقتة للمترشحين المقبولين والمترشحين المدرجين في قائمة الانتظار بحسب الاستحقاق. 

المادة 9 : - تحرر لجنة المباراة محضرا يتضمن نتائج المباراة وعند الاقتضاء ما وقع من أحداث أثناء العمليات وكذا المقررات المتخذة للبث فيها. وتحرر محضرها في ثلاث نسخ.

توجه نسخة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والثانية إلى عميد الجامعة، ويحتفظ بالثالثة في المؤسسة.

المادة 10 : - تحصر السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بحسب الاستحقاق قائمة المترشحين المقبولين بصفة نهائية وقائمة الانتظار وذلك في حدود المناصب المتبارى في شأنها.

وفي حالة تخلف أو تخلي واحد أو أكثر من المترشحين المقبولين بصفة نهائية، جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أن تقوم بناء على اقتراح من رئيس المؤسسة بعد استطلاع رأي العميد بتعيين المترشحين المقيدين في قائمة الانتظار بحسب الاستحقاق، وذلك في حدود المناصب التي أصبحت شاغرة. ويجب أن يتم الاقتراح السالف الذكر داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما بعد تاريخ الإعلان عن النتائج. 

المادة 11 : - تعلق داخل المؤسسة قائمة المترشحين المقبولين والمترشحين المقيدين في قائمة الانتظار.

المادة 12 : - تحصر السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي النتائج وتتولى نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 13 : - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.    

وحرر بالرباط في 28 من صفر 1418 (4 يوليو 1997)

الإمضاء : إدريس خليل              

(1)تم تتميم القرار الأصلي بقرار وزير التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي رقم 99 .1375 صادر في 25 من جمادى الأولى 1420 ( 6 سبتمبر 1999) نشر بالجريدة الرسمية عدد 4735 بتايخ 18 أكتوبر 1999.
 التأهيل الجامعي
الجريدة الرسمية عدد 4920 بتاريخ 5 جمادى الأولى 1422 ( 26 يوليو 2001 ).


مرسوم رقم 2.01.338 صادر في 12 من ربيع الآخر 1422 ( 4 يوليو2001 ) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.96.794 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي.

الوزير الأول،

بناء على المرسوم رقم 2.96.794 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي ولا سيما المواد 2 و3 و4 (الفقرة الأولى) و5(الفقرة الأولى) منه ؛

بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 ربيع الأول 1422   ( 31 ماي 2001) .

رسم ما يلي :
المادة الأولى :- تغير وتتمم على النحو التالي المواد 2 و3 و4 (الفقرة الأولى) و5 (الفقرة الأولى)  من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.794 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) : 
"المادة 2 :- ينظم التأهيل الجامعي من طرف مؤسسات التعليم العالي المعتمدة لتحضير وتسليم "شهادة الدكتوراه في الأيام والأماكن التي يحددها رئيس المؤسسة المعنية. 

"المادة 3 :- يجب على المترشحين للتأهيل الجامعي أن يكونوا أساتذة باحثين متوفرين على أحد الشرطين التاليين:

"1- أن يكونوا حاصلين على الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو دبلوم معترف بمعادلته لإحدى هاتين "الشهادتين وأثبتوا جميعهم القيام بأعمال للبحث؛

"2- أن يكونوا حاصلين على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم معترف بمعادلته له أو دبلوم التخصص "للسلك الثالث في العلوم أو دبلوم يتأتى به التوظيف بناء على المؤهلات في إطار مهندسي الدولة "ومتوفرين بالإضافة إلى ذلك على أحد الشرطين التاليين:

"- إما أن يكونوا قد زاولوا تسع سنوات على الأقل بصفة أساتذة باحثين وأنجزوا "منشورين إثنين على الأقل في مجلات متخصصة وطنية أو دولية تضم لجنا للقراءة وقدموا "مداخلتين على الأقل.

"- وإما أن يكونوا قد زاولوا ست سنوات على الأقل بصفة أساتذة باحثين و مسجلين لتحضير "أعمال للبحث لنيل التأهيل الجامعي لمدة ثلاث سنوات على الأقل في مؤسسة للتعليم العالي "معتمدة لتحضير الدكتوراه تحت إشراف مؤطر يختار من بين أساتذة التعليم العالي وأنجزوا "منشورين إثنين على الأقل في مجلات متخصصة وطنية أو دولية تضم لجنا للقراءة وقدموا "مداخلتين على الأقل. 

"المادة 4  (الفقرة الأولى) : - يتكون ملف الترشيح من:
"أ- بالنسبة للمترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة في المادة 3 (المقطع الأول) أعلاه:

"- طلب يوجه إلى رئيس المؤسسة؛
"- نسخة من الأطروحة أو من أعمال البحث للدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو دبلوم معترف "بمعادلته لإحدى هاتين الشهادتين؛

"- أعمال البحث المنجزة بصفة فردية أو جماعية (مقالات، مؤلفات، دراسات في مواضيع محددة "أو غيره )؛ 

"- جميع الوثائق التي تثبت كفاءة المترشح التربوية وتجربته في توجيه وتنشيط أعمال البحث "ومساهمته في الأنشطة العلمية الوطنية أو الدولية (الندوات، المناظرات، أعمال البحـث المندمجـة "و غيرها ).

"ب- بالنسبة للمترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة في المادة الثالثة (المقطع الثاني) أعلاه:

"- طلب يوجه إلى رئيس المؤسسة معزز بموافقة المؤطر ؛

"- نسخة من رسالة دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم معترف بمعادلته له أو دبلوم التخصص "للسلك الثالث في العلوم أو نسخة من مشروع نهاية الدراسة لمهندس الدولة؛

"- أعمال البحث المنجزة بصفة فردية أو جماعية (مقالات، مؤلفات، دراسات في مواضيع محددة "أو غيرها)؛

"- جميع الوثائق التي تثبت كفاءة المترشح التربوية وتجربته في توجيه وتنشيط أعمال البحث "ومساهمته في الأنشطة العلمية الوطنية أو الدولية (الندوات، المناظرات، أعمال البحث المندمجة "وغيرها) ؛

"- منشورين على الأقل أنجزا في مجلات متخصصة وطنية أو دولية تضم لجنا للقراءة و مداخلتين على الأقل؛

"المادة 5 (الفقرة الأولى):- يمنح رئيس المؤسسة الترخيص لتقديم التأهيل الجامعي باقتراح من المؤطر "عند الاقتضاء و بعد موافقة المقررين".
المادة الثانية :- يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من ربيع الآخر 1422  (4 يوليو 2001)
الإمضاء: عبد الرحمان يوسفي

وقعه بالعطف :

وزير التعليم العالي وتكوين الأطر

والبحث العلمي،

الإمضاء : نجيب الزروالي

	الجريدة الرسمية عدد 4458 بتاريخ 12 شوال 1417 (20 فبراير 1997)


مرسوم رقم 2.96.794 صادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي.

الوزير الأول،

بناء على المرسوم رقم 2.96.793 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ، ولا سيما المادتين 12 و17 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، ولا سيما المادتين 12 و 17 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الـــوزاري المجتمـع في 16 مـن جمـادى الآخرة 1417 (29 أكتوبر 1996)،

رسم ما يلي :

المادة 1:- التأهيل الجامعي المشار إليه في المادتين 12 و17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.793 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) وفي المادتين 12 و17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.804 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) اعتراف من اللجنة بما يتوفر عليه المترشح من أهلية علمية لتوجيه أعمال البحث والإشراف عليها وتنسيقها وإنجازها.

وينصب التأهيل المذكور على تقديم المترشح أمام اللجنة عرضا حول أنشطته وأعماله العلمية تليه مناقشة وفق الشروط المحددة بعده.

المادة 2:- ينظم التأهيل الجامعي كل سنة من لدن المؤسسات المعنية في الأيام والأماكن التي يحددها رئيس المؤسسة.

المادة 3:- يجب أن يكون المترشح للتأهيل الجامعي أستاذا للتعليم العالي مساعدا وأن يثبت حصوله على الدكتوراه أو على شهادة معترف بمعادلتها لها بالإضافة إلى أعمال البحث.

المادة 4:- يتكون ملف الترشيح من:
- طلب يوجه إلى رئيس المؤسسة؛

- أطروحة الدكتوراه؛

- أعمال البحث المنجزة بصفة فردية أو جماعية (مقالات، مؤلفات، دراسات في مواضيع محددة أو غيرها)؛

- جميع الوثائق التي تثبت كفاءة المترشح البيداغوجية وتجربته في توجيه وتنشيط أعمال البحث ومساهمته في الأنشطة العلمية الوطنية أو الدولية (الندوات والمناظرات وأعمال البحث المندمجة وغيرها).

وتقدم جميع الوثائق والمستندات المبينة أعلاه في خمس نسخ بالإضافة إلى طلب الترشيح.

المادة 5:- يمنح رئيس المؤسسة الترخيص لتقديم الأعمال من أجل نيل التأهيل الجامعي.

ويسلم رئيس المؤسسة لهذا الغرض ملف الترشيح لأجل دراسته إلى ثلاثة مقررين ينتمون إلى تخصص المعني بالأمر، اثنان منهم أستاذان للتعليم العالي. ويجب أن يكون أحد المقررين غير منتم إلى المؤسسة المعنية وأن تكون له صفة خبير معترف به في التخصص المقصود. 

ويوجه المقررون داخل أجل شهر إلى رئيس المؤسسة تقريرهم معللا عن قيمة العمل العلمي الذي قام به المترشح.

ويمنح الترخيص لتقديم الأعمال إذا ثبت أن التقارير إيجابية. وتوجه بهذا الخصوص دعوة للمترشحين المقبولين قصد إجراء مناقشة مع لجنة التأهيل الجامعي.

المادة 6:- تتألف لجنة التأهيل الجامعي من ثلاثة أعضاء كلهم ينتمون إلى سلك أساتذة التعليم العالي، ويختار عضوان من بين المتخصصين في المؤسسة، ويكون العضو الآخر غير منتم إلى المؤسسة.
ويتولى رئيس المؤسسة تعيين أعضاء اللجنة ورئيسها.

ويمكن أن تضيف اللجنة إليها بطلب من الرئيس وعلى سبيل الاستشارة شخصية غير جامعية معترف لها بخبرتها في تخصص المترشح.

المادة 7:- يقدم المترشح أمام اللجنة عرضا حول مجموع أعماله. وتلي هذا العرض مناقشة مع اللجنة.

وتقيم اللجنة أعمال المترشح وتقدر كفاءته لتوجيه أعمال البحث والإشراف عليها وتبت في منح التأهيل الجامعي.

        ويحرر قرار اللجنة في شكل تقرير معلل يوقعه أعضاؤها بكيفية قانونية ويوجه إلى رئيس المؤسسة.

واستنادا إلى تقرير اللجنة الإيجابي، يقرر رئيس المؤسسة قبول المترشح  للتأهيل الجامعي ويعلن عنه داخل المؤسسة ويسلم شهادة به.

المادة 8:- يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997)
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي

وقعه بالعطف :

وزير التعليم العالي وتكوين الأطر

والبحث العلمي،

الإمضاء : إدريس خليل

 معادلة شهادات التعليم العالي 
	ج.ر.ع    عدد 4914    بتاريخ 5 يوليو2001    ص 1697


مرسـوم

رقم2.01.333 صادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) يتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي

الوزير الأول،

بناء على المادة 63 من الدستور؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 2001-430 الصادر في 5 ذي القعدة 1421 (30 يناير 2001)؛ 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 7 من ربيع الأول 1422(31 ماي 2001) .

رسم ما يلي :

المادة الأولى : تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وحدها دون غيرها، لإصدار المعادلة بين جميع الدرجات الجامعية، أو الألقاب أو الدبلومات أو الاعترافات أو الشهادات المدرسية  التي تختتم بها الدراسات العليا.

المادة 2 : ترسل طلبات المعادلات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي من طرف الإدارات  والهيآت المهنية أو الخواص، مرفوقة بملف يتضمن الأوراق الاثباتية والوثائق وفق الكيفيات التي تحدد بقرار  للسلطة الحكومية المذكورة .

المادة 3 : يعلن عن المعادلات بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بعد استشارة إحدى اللجان المنصوص عليها في المادة 4 أدناه، أو عند الاقتضاء، اللجنة العليا للمعادلات المشار إليها في المادة 8 بعده.

المادة 4 : تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، لجان قطاعية لمعادلات الشهادات تتكون كل واحدة منها من قيدومي أو مديري مؤسسات التعليم العالي العمومية التابعة للجامعات والقطاعات الوزارية المعنية ومن ممثلي السلطة الحكومية السالفة الذكر، وعند الاقتضاء، ممثل عن الهيئة المهنية المعنية.

ويحدد عدد اللجان القطاعية وتأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

يرأس كل لجنة قطاعية رئيس مؤسسة للتعليم العالي العمومي يختار من طرف نظرائه في بداية كل اجتماع.

في الحالة التي يتعذر فيها على رئيس مؤسسة للتعليم العالي العمومي، عضو لجنة قطاعية، الحضور شخصيا في اجتماع، يمثله نائب القيدوم أو المدير المساعد أو عند الاقتضاء أستاذ التعليم العالي، للمؤسسة المعنية.

يمكن لكل لجنة، بطلب من رئيسها أو أعضائها، استدعاء، بصفة استشارية، كل شخص يمكن أن يستفاد من رأيه.

المادة 5 : تكلف كل لجنة قطاعية بدراسة ملفات الشهادات المعروضة عليها ومقارنة المناهج التعليمية للشهادة المعنية بالمناهج التعليمية للشهادة الوطنية المطابقة لها، وتقترح  بالنسبة لكل شهادة، ، بعد الإدلاء، عند الاقتضاء، من طرف الطالب بملف تكميلي، في شكل وثائق ومستنـدات أو معلومات تكميلية

 أو هما معا : 

- إما معادلتها مع الشهادات الوطنية المطابقة لها، أو عند الاقتضاء، بالشهادة الأكثر قربا منها؛

- وإما استيفاء حامل الشهادة  لشرط  أو أكثر  من الشروط  المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم؛

- وإما رفض الطلب، عند التأكد من أن الشهادة المدلى بها لا تستوفي المعايير المطلوبة للمعادلة مع شهادة وطنية.

ينبغي أن يكون رفض طلب المعادلة معللا، ويبلغ إلى المعني بالأمر الذي يتوفر على أجل ستين يوما قصد الإحالة على اللجنة العليا للمعادلات من أجل إعادة دراسة ملفه.

المادة 6 : إذا ارتأت اللجنة المحال إليها الملف، عند فحصها للمناهج الدراسية لدرجة أو لقب أو دبلوم أو اعتراف أو شهادة مدرسية، بعد دراسة وتقييم مختلف الوثائق المدلى بها، أن التكوين المتبع غير كاف أو غير كامل لتمكينها من اقتراح أي معادلة مع شهادة وطنية، يمكنها منح المعادلة بشرط أو أكثر من الشروط التالية:

- القيام بتكوين تكميلي بنجاح وذلك بتصحيح بعض المواد أو الدروس أو الوحدات التعليمية؛

- القيام بتدريب أو تداريب مشهود بصحتها؛

- الخضوع لامتحانات تقييم المعلومات والكفاءات أو الروائز ( tests )؛

- إجراء مقابلة مع لجنة مكونة من اختصاصيين.

في هذه الحالة، يقرن قرار الوزير المكلف بالتعليم العالي المشار إليه في المادة 3، منح المعادلة باستيفاء شرط أو أكثر من الشروط السالفة الذكر.

المادة 7 : إذا اتضح بعد تاريخ الإعلان عن معادلة شهادة ، أن المنهج التعليمي للشهادة الوطنية الذي كان مرجعا لها قد تغير، أو أن التكوين المتبع للحصول عليها لم يعد مطابقا للمعايير منحت على أساسها هذه المعادلة، يمكن للجنة القطاعية المعنية القيام بإعادة دراسة هذه المعادلة بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي. 

في هذه الحالة، يمكن للجنة أن تقترح إما منح معادلة جديدة لهذا الدبلوم شريطة استيفاء، عند الاقتضاء، شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، وإما سحب معادلة الشهادة المعنية، وذلك ابتداء من التاريخ الذي تأكدت فيه اللجنة من عدم مطابقة التكوين المتبع لمعايير المعادلة.

المادة 8 : تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، لجنة عليا لمعادلات الشهادات تتكلف بـما يلي :

- تحديد معايير تقييم الشهادات؛

- القيام بتتبع أشغال اللجان القطاعية وتقييمها؛

- إعادة دراسة الملفات التي تم رفضها من طرف اللجان القطاعية  بطلب من المعنيين بالأمر وتقديم اقتراحات؛

- اقتراح تحسين المساطر.

المادة 9 : يرأس اللجنة العليا لمعادلة الشهادات رئيس جامعة يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي، وتتكون هذه اللجنة من :

- قيدومين اثنين لكليات الآداب والعلوم الإنسانية؛

- قيدومين اثنين  لكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛

- قيدومين اثنين  لكليات العلوم؛

- قيدوم كلية من كليات الطب والصيدلة؛

- قيدوم كلية من كليات طب الأسنان؛

- مدير لمدرسة تكوين المهندسين تابعة  للجامعة؛

- ثلاثة رؤساء مؤسسات التعليم العالي العمومي غير تابعة للجامعة يعينهم مجلس التنسيق؛

- الُمدِيرَيْنِ بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي المُكَلفَيْنِ بمعادلات الشهادات وبالتعليم العالي.

يعين أعضاء اللجنة العليا من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
تحدد كيفيات سيـر اللجنة العليا والإحالة عليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

المادة 10 : يساعد اللجان المنصوص عليها في المادتين 4 و 8 من هذا المرسوم في أعمالها الخاصة بتقييم الدرجات الجامعية  أو الألقاب  أو الدبلومات  أو الاعترافات  أو الشهادات المدرسية المعروضة على أنظارها، خبراء منتمون لمجالات مختلفة تابعون لمختلف مؤسسات التعليم العالي والإدارات والمؤسسات المتخصصة ويعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من رئيس اللجنة المعنية.

المادة 11 : تنسخ، فيما يخص معادلات الشهادات التي يكون منحها من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، المقتضيات التالية :

- الظهير الشريف رقم 1.59.072 صادر في  15 محرم 1379 (21 يوليو 1959) المحددة بموجبه اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان المماثلة في الرتب الجامعية و الشهادات و الإجازات     و شهادات متابعة الدروس ؛

- المرسوم رقم 2.59.0364 الصادر في 17 صفر 1379 (22 غشت 1959) بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة الشهادات.

غير أنه، تبقى معادلات الشهادات التي يكون منحها من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، خاضعة للظهير الشريف رقم 1.59.072 والمرسوم رقم 2.59.0364 السابقي الذكر . 

المادة 12 : تعتبر صحيحة قرارات الوزير المكلف بالتعليم العالي المنشورة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، والتي تشترط القيام بتداريب إضافية لمنح معادلة بعض الشهادات للشهادات الوطنية.

المادة 13 : يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

                       وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001)

الإمضاء عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف

وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

نجيب الزروالي

اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي 
والتنمية التكنولوجية
مـرســــوم
رقم  2.00.1019  صادر في 19 من ربيع الآخر 1422 (11 يوليو 2001)

بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية

الوزير الأول ،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 63 منه؛ 
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 ربيع الأول 1422

رســم ما يلـي :

المادة الأولى
تحدث لجنة وزارية دائمة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية يعهد إليها بالمهام التالية :

- اقتراح على الحكومة الإستراتيجية والتوجهات الضرورية للنهوض بالبحث العلمي  والتقني العمومي؛
- القيام بتنسيق وتتبع أنشطة البحث العلمي والتقني المنجزة من لدن الفاعلين في مجال البحث التابعين لمختلف القطاعات الوزارية؛

- المساهمة في التوجهات الضرورية لإعداد مشاريع برامج تنمية البحث العلمي والتقني من لدن اللجان الدائمة المشار إليها في المادة الخامسة بعده؛

- اقتراح على الحكومة رصد الوسائل المخصصة لمختلف مشاريع وبرامج البحث المحددة وفقا للأولويات الوطنية . 



المادة 2
يترأس الوزير الأول اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية التي تتألف من السلطات الحكومية المكلف بالقطاعات التالية :

- المالية؛

- الفلاحة؛

- التشغيل؛

- التجارة والصناعة؛

- إعداد التراب الوطني؛
- التجهيز؛

- الطاقة والمعادن؛

- التربية الوطنية؛

- التعليم العالي؛

- تكوين الأطر؛

- الصحة؛

- الصيد البحري؛

- المياه والغابات؛

- التعمير؛

- الإسكان؛

- البيئة؛

- تكنولوجيات الإعلام؛
- التعاون؛

- البحث العلمي؛
- إدارة الدفاع الوطني؛

- التوقعات الاقتصادية والتخطيط؛

- النقل؛

- الوظيفة العمومية؛

- الثقافة والاتصال .

يجوز لرئيس اللجنة أن يدعوللاجتماع كل سلطة حكومية أخرى معنية بجدول أعمال اللجنة.
المادة 3
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي بمهام كتابة اللجنة الوزارية الدائمة.
المادة 4
تجتمع اللجنة الوزارية الدائمة البحث العلمي والتنمية التكنولوجية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتعقد دورة سنوية خلال شهر يونيو للمصادقة على خطط وبرامج البحث العلمي في القطاع العمومي وتحديد طريق تمويلها . 

المادة 5
يجوز للجنة الوزارية الدائمة إحداث وتحديد تأليف لجن تقنية أومتخصصة دائمة أو خاصة ترى أنها ضرورية لتحقيق المهام المنوطة بها .

وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي بمهام الكتابة الدائمة للجن المذكورة .
المادة 6
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي كل سنة بإعداد حصيلة أنشطة اللجنة وتقرير عن تقييم حالة تقدم البرامج المعتمدة من قبل اللجنة . 

المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
           وحرر بالرباط في 19 من ربيع الآخر 1422 (11 يوليو 2001) 
الإمضاء : عبد الرحمن  يوسفي
وقعه بالعطف :

وزير التعليم العالي وتكوين الأطر

والبحث العلمي،

الإمضاء : نجيب الزروالي .
إحداث المكتب الوطني للأعمال 

الجامعية الاجتماعية والثقافية

ظهير شريف رقم 1.01.205 صادر في 10 جمادى الآخرة  1422

 (30 أغسطس 2001) بتنفيذ القانون رقم 81.00 القاضي 

بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 81.00 القاضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية الثقافية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بتطوان في 10 جمادى الآخرة 1422 ( 30 أغسطس 2001).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عبد الرحمان يوسفي.

قانون رقم 81.00

يقضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال

الجامعية الاجتماعية والثقافية

الفصل الأول 

التسمية والغرض
المادة 1

تحدث مؤسسة عمومية تحت اسم المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

المادة 2

يخضـع المكتـب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعيــة والثقـافيـة المشـار إليه فيمــا يلــي باسـم " المكتب" لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، وبوجه عام السهر فيما يخصه على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

ويخضع المكتب كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 3

تناط بالمكتب مهمة توفير الخدمات التي تقدم لفائدة الطلبة في نطاق الحياة الجامعية والمتعلقة بالإيواء والإطعام والتغطية الصحية والمنح والأنشطة الثقافية والرياضية. ولهذه الغاية يعهد إليه بما يلي :
· إحداث مؤسسات لإيواء وإطعام الطلبة وتوسيعها وتهيئتها وتدبيرها وصيانتها باستثناء الداخليات التابعة لمدارس ومعاهد التعليم العالي؛

· العمل على تطوير وتعميم التغطية الصحية للطلبة بتعاون مع السلطات المختصة في نطاق النصوص التشريعية والتنظيمية  الجاري بها العمل في هذا المجال؛
· القيام بصرف المنح الدراسية للطلبة التي توضع الاعتمادات المالية المخصصة لها رهن إشارة المكتب من قبل الوزارات المعنية، وذلك وفق الشروط التي يحددها نص تنظيمي؛
· الإسهام في النهوض بالرياضة الجامعية الوطنية؛
· العمل على تطوير الحياة الثقافية في الوسط الجامعي باتصال مع الإدارات ومؤسسات التعليم العالي والهيئات المعنية؛
· إنجاز جميع الدراسات والأبحاث المتعلقة بظروف حياة الطلبة أو تكليف من يقوم بإنجازها؛
· المساهمة باتصال مع الجهات المعنية في استقبال الطلبة الأجانب وإقامتهم في المغرب؛
· دعم مبادرات وعمل الهيئات التي تهدف إلى تحقيق غرض مماثل أو تكميلي لأهداف المكتب.
· ويجوز للمكتب في إطار القيام بمهامه المساهمة وفقا للتشريع الجاري به العمل في كل مقاولة تدخل بحكم غرضها في إطار الأنشطة التي يقوم بها.
ويجوز له وفقا للتشريع الجاري به العمل أن يؤسس بشراكة مع الجماعات المحلية وأي شخص آخر من أشخاص القانون العام أو خاص شركات يندرج غرضها في إطار مهامه المتعلقة بالإيواء والإطعام.
ويجوز له، بالإضافة إلى ذلك، القيام لحساب الدولة بجميع الأشغال التي تعهد بها هذه الأخيرة إليه والتي تندرج بحكم الغرض منها في إطار المهام المنوطة به.

الفصل الثاني

أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4
يدير المكتب مجلس للإدارة ويسيره مدير.
المادة 5

يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الإدارة ورؤساء جامعات يحدد عددهم وكيفية تعيينهم ومدة انتدابهم بنص تنظيمي.
المادة 6

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب

ولهذه الغاية، يبت مجلس الإدارة بمداولاته في القضايا العامة التي تهم المكتب ولا سيما منها ما يلي :

· حصر برنامج عمل المكتب؛

· إعداد النظام الداخلي لمؤسسات إيواء أو إطعام الطلبة أو هما معا؛
· دراسة توزيع جميع الهبات والوصايا والإعانات المختلفة على الهيئات العامة أو الخاصة التي تقدم خدمات اجتماعية للطلبة أوهما معا وإقرارها؛
· حصر ميزانية المكتب والمصادقة على الحسابات؛
· تحديد تعريفات الخدمات المقدمة من لدن المكتب وعرضها على سلطة الوصاية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية للموافقة عليها؛
· البث في أمر الحصول على مساهمات في كل مقاولة تدخل بحكم غرضها في إطار أنشطة المكتب وكذا بيع المساهمات المذكورة أو توسيع نطاقها؛
· الترخيص باقتناء وتفويت المنقولات والعقارات؛
· إعداد النظام الأساسي لمستخدمي المكتب وعرضه على المصادقة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
· تحديد شروط الاستحقاق قصد استفادة الطلبة من الخدمات التي يقدمها المكتب؛
المادة 7

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة :
· قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛

· قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر ميزانية السنة المحاسبية الموالية.
يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه أو ممثليهم.

وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال 15 يوما الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط توفر النصاب.

وتتخذ مقرراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
المادة 8

يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة ويحدد تأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.

المادة 9

يتمتع مدير المكتب بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب.

ولهذه الغاية، يسير المكتب ويعمل باسمه ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب. ويمثله إزاء الدولة وكل إدارة عامة وإزاء الغير.

ينفذ قرارات مجلس الإدارة، وإن اقتضى الحال قرارات اللجنة أو اللجن التي يحدثها المجلس.

يمثل المكتب أمام المحاكم. ويجوز له أن يقيم كل دعوى قضائية تهدف إلى الدفاع عن مصالح المكتب. غير أنه يلزم بإطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك في الحال.

يتولى تسيير جميع مصالح المكتب ويعين المستخدمين وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بعد استطلاع رأي مجلس الإدارة.

يؤهل للالتزام بالنفقات بعقد أو عقدة أو صفقة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في المؤسسات العامة.

يعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها، ويصفي ويثبت نفقات المكتب ومدا خيله وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في المؤسسات العامة. ويسلم للعون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة لها.

يمكن أن يفوض إليه مجلس الإدارة أمر تسوية قضايا معينة. ويجوزله أن يفوض تحت مسؤوليته جزء من سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.

الفصل الثالث

التنظيم المالي

المادة 10

تتضمن ميزانية المكتب:

1- في باب المداخيل:

· الإعانات المالية التي تمنحها الدولة؛

· حصيلة الخدمات التي يقدمها؛
· حصيلة عملياته وممتلكاته؛
· حصيلة الاقتراضات المؤذون بإصدارها وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
· الموارد ذات الطابع العرضي المتأتية من بيع السلع أو القيم؛
· التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة؛
· الإعانات المالية غير التي تقدمها الدولة والهبات والوصايا والعائدات المختلفة؛
· جميع المداخيل الأخرى المرتبطة بنشاطه.
2 - في باب النفقات:

· نفقات التسيير والتجهيز؛

· النفقات المرصدة للنهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية؛
· المساهمة في النفقات المتعلقة بالتغطية الصحية في الوسط الجامعي؛
· تسديد الاقتراضات المبرمة والتكاليف المتعلقة بذلك؛
· جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه.
المادة 11

يعفى المكتب فيما يخص جميع عقوده أو أنشطته أو عملياته والمداخيل المحتملة المتعلقة بها من كل  ضريبة أو رسم أو اقتطاع جبائي آخر يكتسي طابعا أو محليا مفروض حاليا أو يفرض مستقبلا.

المادة 12

يكون مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للمكتب من لدن أشخاص معنويين أو طبيعيين تكاليف قابلة للخصم وفقا للمادة السابعة-9 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة  على الشركات أو المادة 9 – البند I  من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.

الفصل الرابع

الممتلكات والمستخدمون

المادة 13

من أجل تمكين المكتب من القيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، تفوت له الدولة بالمجان كامل ملكية جميع المنقولات والعقارات التابعة لملكها الخاص والمندرجة بحكم الغرض منها في إطار المهام المذكورة، وخصوصا الأحياء الجامعية ومرافقها وملحقاتها وكذا منشآتها وتجهيزاتها المعدة للأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية الخاصة بالطلبة.

ولا يترتب عن هذا التفويت استيفاء أي ضريبة أو رسم كيفما كانت طبيعته.

المادة 14

تحدد قائمة المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والمشار إليها في المادة 13 أعلاه بموجب نص تنظيمي.

المادة 15

يحل المكتب محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وبجميع العقود والاتفاقيات الأخرى المندرجة بحكم الغرض منها في إطار مهام المكتب والمبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ

المادة 16

استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف بتاريخ 23 من شوال 1367 ( 28 أغسطس 1948) في شأن رهن لصفقات العامة، لن ينص على التغييرات الطارئة على تعيين المحاسب وعلى كيفية التسوية نتيجة انتقال الصفقات والعقود والاتفاقيات المشار إليها في المادة 15 أعلاه إلى المكتب.

المادة 17

يتألف مستخدمو المكتب من :

· مستخدمين يتولى توظيفهم وفقا للنظام الأساسي للمستخدمين العاملين به؛
· موظفين يلحقون به من الإدارات العامة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 18

ينقل إلى المكتب الموظفون المرسمون والمتدربون والأعوان المؤقتون العاملون بالأحياء الجامعية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك باعتبار النشاط الذي يقومون به  في تاريخ نقلهم.

المادة 19

يلحق تلقائيا  بالمكتب الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالمصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي التي يتكفل المكتب باختصاصاتها باستثناء الموظفين الذين يعتبر الاحتفاظ بهم في الوزارة ضروريا.

ينقل إلى المكتب الأعوان المؤقتون المزاولون نشاطهم بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي والمعينون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ للعمل بالمصالح التي يتكفل المكتب المذكور باختصاصاتها باستثناء الأعوان الذين يعتبر الاحتفاظ بهم في الوزارة ضروريا.

ويمكن أن يدمج الموظفون المرسمون والمتدربون الملحقون تطبيقا للفقرة الأولى أعلاه وبطلب منهم في أطر المكتب وفق الشروط التي سيحددها النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين العاملين به.

المادة 20

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب للموظفين والأعوان المنقولين إليه عملا بالمادتين 18 و 19 أعلاه والموظفون المدمجين في أطره تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 19 أعلاه أقل من الوضعية النظامية التي كان المعنيون بالأمر يستفيدون منها في تاريخ نقلهم أو إدماجهم.

تعتبر الخدمات المنجزة من لدن الموظفين والأعوان المشار إليهم كما لو تم إنجازها في حظيرة المكتب .

المادة 21

يواصل الموظفون والأعوان المنقولون إلى المكتب وكذا المدمجون في أطره انخراطهم برسم نظام المعاشات في الصناديق التي كانوا يشتركون فيها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك على الرغم من جميع الأحكام المنافية.






1
 -  103  -



_1064732926.doc
[image: image1.png]


